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 الشكر و العرف ان 

العمل إلا وأن أحمده على نعمه علي  بعد أن وفقني الله سبحانه وتعالى في بداية هذا 

 و منحني الجهد و الإرادة و الصبر لإتمام هذا العمل. 

الذي كان   " هاشم علي" كما أتقدم بجزيل الشكر و الامتنان الى الأستاذ المشرف 

عونا لي في انجاز هذا العمل و كذلك حسن المعاملة و التفهم، كما أمدني بتوجيهاته  

 القيمة من نصائح و ارشادات فجزاه الله عني خير الجزاء

 وله مني كل التقدير و الاحترام  

 ولا أنسى الشكر الموصول الى اللجنة المناقشة

 والى كافة أساتذة قسم الحقوق بدون استثناء. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الاهداء 

   ﴾وَقُلْ رَبِِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴿ :من قال فيهما الله عز وجل الى

 سورة الإسراء  24الآية 

التي تحملت الظروف الحياة الصعبة والتي سهرت الليالي من اجل تكويني   الى

 .وايصالي الى مبتغاي بدعائها لي بالنجاح

 الجنة امي أطال الله في عمرهامن تحت قدميها  الى 

 من أحمل اسمه بكل افتخار ابي الغالي إلى

 من كانوا عونا لي في مشواري الدراسي وزرعوا الأمل و الثقة في دربي إلى

مذكرتي واسأل الله فيها الصواب وان تكون نافعة لي و لغيري من   ديــــــــــأه

 طلاب العلم.
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 ~ أ‌ ~
 

 تمهيد:
التحقيق الغايــة التــي أنشــت مــن أجلهــا،  العموميةتمارس الدولة نشاطها من خلال المرافق  

حيث يدير هذه المرافق موظفون عموميون  التــي أجمعــت الــنظم القانونيــة المختلفــة علــى وصــفهم 
، وفــي نفــس الســياق 1بالعاملين الذين يديرون شؤون الدولة ويسيرون العمــل فــي أجهزتهــا المختلفــة

في أي نظام قانوني، الركيزة الأساسية لسير المرافــق العمــومي، وهــو أداة   2موظف العمومييعد ال
الدولــة لتحقيــق أهــدافها وطموحاتهــا، وتحقيــق المصــلحة العامــة، ومــن ميــر الممكــن أن يعمــل أي 
مرفــق عمــومي داخــل الدولــة دون مــوظفين ينظمونــه، وحتــى تســتطيه الدولــة تســيير  هاتــه المرافــق 

بتعيين مجموعة من الموظفين لهذا الغــر ، ولا يمكــن للشــخؤ أن يــؤدي هــذه وظيفــة  فإنها تقوم
دون تكليفـــه بـــذلك مـــن الجهـــة المختصـــةا كـــي يكتســـ  صـــفة الموظـــف العمـــومي، كمـــا أن هـــدف 
ــا للقــوانين  ــائمين بهــا خدمــة للمــواطنين تحقيقــا للمصــلحة العامــة، طبق الوظيفــة العموميــة تكليفــا للق

ول بها، فتولي الوظائف العمومية يتطل  توافر رابطــة قانونيــة صــحيحة بــين واللوائح والنظم المعم
عــدم تــوافر الصــفة اللازمــة  مقتضــىب  هالإدارة وبــين مــن يشــغل هــذه الوظيفــة العموميــة، وعليــه فإن ــ

لشغل الوظيفة العمومية، أن لا يكون الشــخؤ المعنــي صــالح لممارســة أعمالهــا، وتحمــل أ بائهــا 
ومسؤوليتها، وعلى ذلك فإن شغل الموظف للوظيفة العمومية في هذه الحالة من شأنه أن يشــوب 

 .3تصرفاته بالانعدام

 
، مجلــة الحقــوق لكليــة القــانون الموظــف الفعلــي ومــا يميــقا فــي القــانون الإداري دراســة مقارنــةالمسـاعيد فرحــان نــزال حميــد،  -1
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  أي  عــون عمــومي، إلا أن أملــ   gent publicهــو   2003اكتــوبر  31لمكافحــة الفســاد  المعتمــد فــي اتفاايــة الأمــم المتحــدة
ــة  ــة الانجليزيـ ــن اللغـ ــة مـ ــي الترجمـ ــام وهـ ــف العـ ــو الموظـ ــة هـ ــة المقارنـ ــوانين العربيـ ــي أملـــ  القـ ــد فـ ــطلح المعتمـ  Publicالمصـ

Servant" ، القـانون العـام الاقتصـادي، كليـة الحقـوق ، أطروحـة دكتـوراه فـي الجرائم الاقتصـادية وسـ ل مكافحتهـا ، مشوش مراد
   102، ص2020والعلوم السياسية، جامعة مرداية، الجزائر، 

، مجلـة جامعـة دمشـق نظرية الموظف الفعلي "دراسـة تحليليـة فـي ضـوء أحكـام الفقـه والاجتهـاد القضـائي"التركاوي عمار،    -3
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جــــوز لأي فــــرد ممارســــة مهمــــات الوظيفــــة عــــن القاعــــدة العامــــة التــــي تقضــــي بأنــــه لا ي  اوخروج ــــ
 موميــــةبهـــدف الحفــــاي علــــى ســـير المرافــــق العو  العموميـــة دون تعيــــين مـــن الجهــــة المتخصصــــة،

ــة،  ــة مثــــل الحــــروب والكــــوار  الطبيعيــ ــتثنائية فــــي الدولــ ــال حــــدو  ظــــروف اســ ــام، فــــي حــ بانتظــ
مــوظفين العمــوميين والثوراتا حيث تبرز الحاجة حينها إلى إدارة المرافق الحيوية من قبــل ميــر ال

ذلك فقــد اســتقر الفقــه والقضــاء بإرــفاء الشــر ية فــي ، ب ودون تفويض من السلطة الإدارية بالدولة
ــند  ــوافر السـ ــة العامـــة دون تـ ــادرة عمـــن يتـــدخل فـــي الوظيفـ بعـــض الحـــالات علـــى التصـــرفات الصـ

فقــد ابتــد   ،العموميةعند مقتضيات حماية الغير حسن النية، ودوام سير المرافق   لاالصحيح، نزو 
علــى مــن يقــوم بأعمــال الوظيفــة أطلــق الفقــه  كمــامجلــس الدولــة الفرنســي نظريــة الموظــف الفعلــي 

 .1في هذه الحالة اصطلاح الموظف الفعلي  موميةالع
الفكـــرة المراكـــز الفعليـــة، وهـــي مراكـــز تفتقـــد أحـــد العناصـــر قـــا وتعـــد نظريـــة الموظـــف الفعلـــي تطبي 
الحياة القانونية، وإرفاء الشــر ية عليهــا، فــالمراكز الفعليــة تمثــل القانونية اللازمة لانضمامها إلى 

يضــه  حيــث، 2بهــا القــانون وينظمهــا في الواقه صــورة ميــر مكتملــة للمراكــز القانونيــة التــي يعتــرف
ــز المو  ــين المركـ ــ  بـ ــانوني وسـ ــز قـ ــي مركـ ــف الفعلـ ــاء الإداري الموظـ ــفالقضـ ــز  ظـ ــانوني ومركـ القـ

ل التزاماتــه ك ــالقــانوني، ولا يخضــه ل الموظــف، فهو لا يتمتــه بكــل حقــوق موميةمنتحل الوظيفة الع
د الإدارة ر ــ مــن جــرائم الفســاد الإداري  ارتكابــه جريمــةتقــه عبيــه المســؤولية الجزائيــة حــال كمــا أنــه 

 .3المعروفة الأخرى  الفسادرائم  ج أو استغلال النفوذ أو ميرها من    الاختلاس الرشوة أو مومية كالع
تبــرز أهميــه نظريــه الموظــف الفعلــي فــي مجــال الوظيفــة العامــة لارتباطهــا بنظريــة الموظــف العــام 
الـــذي بعـــد المحـــرلإ الأساســـي لإدارات الدولـــة المختلفـــة، وبـــين فقهـــاء القـــانون الإداري أهميـــة هـــذه 

 النظرية
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ــة مــن الباحــث فــي مجــال الوظيفــة العامــة خاصــة فــي فرنســا ومصــر،  وتــأتي هــذه الدراســة محاول
لإلقاء الضوء عليها، إرافة إلى أنها تعد استثناء من صــنه الفقــه والقضــاء الإداريــين مــن النتــائ  
القانونية المترتبة على قواعد الاختصــاص، بحيــث اعتبــرت تصــرفاته صــحيحة وترتــ  آ ــار معينــة 

 ة عن موظف مير مختؤخلافا للأصل العام الذي يقضي ببطلان التصرفات الناشئ 
 فــإن ختيــار المورــو إز أســباب ابــر إ يــةكــل دراســة يتناولهــا الطالــ  حتمل ســياق متصــل، فإنــا فــي
 له أسباب ذاتية وأخرى مورو ية تتمثل فيما يلي:  ختيار هذا المورو ا

أما عن الاسباب الذاتية تكمن في استكمال متطلبات انجــاز مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر، كمــا أن 
لمورو  نظرية الموظــف الفعلــي مــدى العلاقــة التــي تربطهــا بالوظيفــة العموميــة التــي هــي مقصــد 
وآمال الجميه من خريجي الجامعــات خصوصــا تخصــؤ الحقــوق دفعتنــا لاختيــار هــذا المورــو  
بالتحديــد آملــين أن نســتفيد أولا وأن نفيــد مــن ابــراز بعــض المفــاويم المتعلقــة الموظــف الفعلــي ومــا 

 لموظف العمومييميزه عن ا
ــإن  ــو ية، فـ ــباب المورـ ــا الأسـ ــى ب أمـ ــم يحظـ ــو  لـ ــام ال ـــالاالمورـ ــة لاز هتمـ ــات المتعلقـ ــي الدراسـ م فـ

، خصوصـــا أنهـــا تعتبـــر خـــرو  عـــن القاعـــدة العامـــة أي أنهـــا تعـــد فـــي الجزائـــر بـــالموظف الفعلـــي
    ختصاصاستثناء من صنه الفقه والقضاء الاداريين ومن النتائ  القانونية المترتبة على قواعد الا

ة أو الهدف من هذه النظريــة فــي اســتقرار المعــاملات والحفــاي ي وبناء على ما تقدم يتضح أن الغا
هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف إلـــى مفهـــوم الموظـــف كمـــا تهـــدف علـــى الثقـــة بـــين المـــوظفين والغيـــر، 

 وميالعم ــ الفعلــي، ونشــأة النظريــة الخاصــة بــه، وتبريراتهــا، وتمييــز الموظــف الفعلــي عــن الموظــف
، وبيان حكم تصرفات كل منهما، وتوريح الشــروا التــي يجــ  توفرهــا لإعمــال نظريــة )القانوني(

 الموظف الفعلي، وبيان الآ ار القانونية لتطبيق نظرية الموظف الفعلي،  
خروجــا عــن حــدود الاختصــاص للموظــف العمــومي للحفــاي  يوباعتبــار أن نظريــة الموظــف الفعل ــ

علـــى ســـير المرافـــق العموميـــة،  كمـــا تســـاهم فـــي مجـــال القـــانون الإداري معرفـــة أحكـــام تصـــرفات 
الموظــف الفعلــي، وتنبــه المجتمــه إلــى فئــة خاصــة يخــتل  وصــفهم بــالموظف الفعلــي وتقــود هــذه 

ــاف ــه، إرـ ــي المجتمـ ــة فـ ــة وفعالـ ــات إيجابيـ ــى تطبيقـ ــة إلـ ــن النظريـ ــل مـ ــدة لكـ ــا لفائـ ــى أن أهميتهـ ة إلـ
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المـــواطن والموظـــف وميـــرهم، وعليـــه فـــإن دراســـة نظريـــة الموظـــف الفعلـــي لمعرفـــة الآ ـــار والنتـــائ  
 لخصوص:االقانونية المترتبة عليها يكتس  أهمية كبيرة، وذلك لعدة أسباب منها على 

 عدم وجود تنظيم تشريعي يحي  بها أو ينظمها. -
 نتائ  القانونية المترتبة على النظرية يستكمل النقؤإن تحديد الآ ار وال -

الــذي يحــي  بالجوانــ  المختلفــة لهــا، ويســتهدف إيجــاد الضــواب  التــي تحقــق التــوازن المنشــود بــين 
ــراد، أو  ــانوني ومقتضــــيات الواقــــه، دون إهــــدار القواعــــد، أو التضــــحية بمصــــلحة الأفــ المنطــــق القــ

 المصلحة العامة.
اديمية ـــــــ ـــــالات أكــــــــ ـــــائل علمية أو مقـــ ـــــما بين رس  تنوعتا المجال و الدراسات في هذ  وجدت بعض

 ننا استعررنا بعض منها على سبيل المثال لا الحصر:أأو بحو  أو حتى كت ، إلا 
ــانون الإداري والشــريعة الإســ مية ، عبــد الله إبــراويم البربــار - ــي الق ــي ف ــة الموظــف الفعل نظري

 .2015، مصر،  المحلة الكبرى   توزيه،  نشر  دار الكت  القانونية طبه‌‌،دراسة مقارنة
تطـــرق الكاتــــ  فــــي الأســــاس إلــــى مقارنـــة نظريــــة الموظــــف الفعلــــي بــــين القــــانون الإداري  

تحــت مــا يعــرف باســم  إمــارة الاســتيلاء  أو ولايــة واســقاطها علــى مفهومهــا فــي الشــريعة الاســلامية 
النظريــة  ذهبــين موقــف الشــريعة الإســلامية مــن ه ــي أن الناقصــة  ميــر أنــه لــم  المتغلــ   أو الخلافــة

علــى إن هــدة النظريــة مــن ابتــدا  مجلــس الدولــة الفرنســي ، وهــذه الدراســة تعتبــر   ات الكحيت أكد  
 .والشريعة الإسلامية الاداري أول دراسة تحليلية مقارنة تتناول النظرية في القانون 

ما يميز دراستنا عن هذا المرجه المهم هو اننا تناولنا نظرية الموظف الفعلي مــن الناحيــة  
 التطرق أحيانا إلى مفاويم فقهية مقارنة.  القانونية البحتة مه

ــدين يوســـف - ــز الـ ــدي عـ ــي  دراس ـــ، مجـ ــف الفعلـ ــه الموظـ ــانوني لنظريـ ــاس القـ ــه ةالاسـ ، مقارنـ
    1987كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة،   أطروحة دكتوراه في القانون الاداري،

تناول هذه الرسالة دراسة مفهوم الموظف الفعلي فيتعــر  الباحــث لنشــأة النظريــة والغايــة ت  
مــن حيـــث الاســاس القــانوني للنظريــة  ــم منهــا والتعريــل بــالموظف الفعلــي والمركــز القــانوني لـــه 

كمــا نظرية الظاهر باعتبارها تمثل الاساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي في الظــروف العامــة 

https://islamarchive.cc/index.php?p=bib_lib&id=4166732
https://islamarchive.cc/index.php?p=bib_lib&id=4166732
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لمبــــدأ رــــرورة ســــير المرافــــق العامــــة باعتبــــاره الاســــاس القــــانوني للنظريــــة فــــي  لباحــــثايتعــــر  
الظروف الاستثنائية وأخيرا يدرس الباحث في الوره القــانوني للتصــرفات الصــادرة مــن الموظــف 

ــانوني لتلــك التصــرفات فــي أحــوال ايــام النظريــة علــي الظــاهر  كمــا الفعلــي فيتعــر  للتكييــل الق
انوني لهــا فــي أحــوال ايــام النظريــة علــي رــرورة ســير المرافــق العامــة هــذا وقــد يتناول التكييل الق ــ

فقــه القــانون الاداري وقضــائه فــي مصــر مقارنــا بفقــه القــانون الاداري   ىقامت دراسة المورو  عل
 .وقضائه في فرنسا

تختلف دراستنا مه هذه الاطروحة مــن حيــث القيمــة العلميــة باعتبــار أن دراســتنا هــي لنيــل  
ــا ليســـت بـــنفس العمـــق  شـــهادة ــا أخـــذنا عنـــه نفـــس الأفكـــار إلا أنهـ ــا يـــنعكس علـــى أننـ الماســـتر ممـ

 والتركيز والتحليل الذي أحاطت به هاتة الاطروحة.
رســالة ماجســتير فــي القــانون  ،فقها و قضاء نظرية الموظف الفعليعبد الله محمود البطوش،    -

 .2006العام، كلية الحقوق، جامعة مؤتة، الأردن،  
ــرق الباحـــث فـــي  ــة التـــي أوجـــدها  تطـ ــدى النظريـــات الإداريـــة الهامـ ــذه الدراســـة علـــى إحـ هـ
ــان ، القضـــاء ــذه النظريـــة مـــن خـــلال بيـ وهـــي  نظريـــة الموظـــف الفعلـــي  حيـــث تـــم التعـــرف إلـــى هـ

ــالموظف الفعلـــي ــود بـ ــة ،المقصـ ــين منتحـــل الوظيفـ ــه وبـ ــة ،والفـــرق بينـ وشـــروا  ،ومغتصـــ  الوظيفـ
ولهــذه النظريــة تطبيقــات ،  فــي مختلــف التشــريعات  ،هــذه النظريــة  تطبيق هذه النظريــة وكــذلك نشــأة

 ـــم تـــم  ،أم فـــي ظـــل الظـــروف الاســـتثنائية ،ســـواء أكـــان ذلـــك فـــي ظـــل الظـــروف العاديـــة ،مختلفـــة
و تم بيان آ ــار هــذه النظريــة مــن خــلال التعــرف  ،توريح أساسها القانوني في مختلف التطبيقات
 ،وكــذلك بيــان الآ ــار المترتبــة علــى تطبيقهــا ،النظريــة علــى الأركــان الواجــ  توافرهــا لأعمــال هــذه

مـــن خـــلال عـــر  آ ارهـــا بالنســـبة لتصـــرفات الموظـــف الفعلـــي وآ ارهـــا بالنســـبة لمركـــز الموظـــف 
 .الفعلي
تختلف دراستنا مه هذه الرســالة مــن حيــث القيمــة العلميــة باعتبارهــا رســالة ماجســتير، كمــا  

للموظــف الفعلــي ومــا يميــزه عــن المفــاويم المشــابهة وآ ــار تطبيــق أننــا تعررــنا بنــو  مــن الايجــاز 
 هذه النظرية.
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صــــعوبات التــــي تعتــــر  البــــاحثين عنــــد إنجــــازهم لدراســــاتهم العلميــــة هــــي قلــــة ال أملــــ  نإ
ــحها، إلا أن  ــة الموظـــف ورـــو  مالمراجـــه وشـ ــومينظريـ ــا  العمـ ــن هنـ ــن الحبـــر مـ ــال الكثيـــر مـ أسـ

دولي وتنوعــت الأعمــال مــن رســائل علميــة او مقــالات وهنــالإ ســواء علــى المســتوى الــوطني او ال ــ
فكــرة الموظــف العمــومي مــه  أو...ألخ، كما ذكرنا سابقا، مما صع  علينا الأمر الأفكــار وتــداخل

كمــا أنــه عــدم تمكننــا مــن اللغــات الأجنبيــة  ،جــودة العمــلممــا انعكــس ســلبا علــى  الموظــف الفعلــي
ها  القــانون الاداري الفرنســي  حرمنــا مــن الكثيــر خصوصا الفرنسية باعتبار أن هذه النظرية ابتدع

بالإرـــافة إلـــى العامـــل الآخـــر وهـــو  مـــن التفصـــيل والاطـــلا  علـــى أملـــ  الأفكـــار مـــن مصـــدرها،
 ريق الوقت المحددة بآجال زمنية.

 شــخؤ طريــق عــن إلا أهــدافها تــؤدي أن بطبيعتهــا تســتطيه لا الإدارةمــن المعلــوم أن  
هــذا  يقــوم ولكــيالعمــومي،  الموظــف هــو  الشــخؤ وهــذا إرادتهــا، عــن المعبــر يكــون  طبيعــي
 الموظــف صــفة يكتســ  لكــي بــذلك المختصــة الجهــة مــن تكليفــه يجــ  وظيفتــه بأ بــاء الموظــف
كــالكوار  أو الحــروب، وعليــه تظهــر  الدولــة فــي اســتثنائية ظروف وقعت لو  ماذا ولكنالعمومي، 

فيمــا تتم ــل فــي هــذه الحالــة فكــرة الموظــف الفعلــي لــذا وممــا ســبق يمكننــا طــرح الاشــكال التــالي: 
 نظرية الموظف الفعلي؟
 هذه الدراسة تتمثل فيما يلي:شكالية إوعليه فإن عناصر 

 ما هو تعريل الموظف الفعلي؟ -
 المشابهة له؟ فيما يتميز الموظف الفعلي عن المفاويم -
 ؟شروا ايام نظرية الموظف الفعليما هي   -
   ؟نظرية الموظف الفعليما هو أساس مشرو ية   -
 ؟نظرية الموظف الفعليما هي ظروف تطبيق   -
 ما هي الآ ار القانونية المترتبة عن نظرية الموظف الفعلي؟ -

مــن خــلال ، والمــنه  التحليلــيسينته  الباحث في هذا البحث، كــلا مــن المــنه  الوصــفي،  
دراسة مضمون نظرية الموظف الفعلي، وحــالات تطبيقهــا، وبيــان آ ارهــا القانونيــة، مــه اســتعرا  
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النصــوص القانونيــة التــي   والتعــر  لــبعض  موقف الفقه والقضاء منهــا لبيــان النظريــات وتحليلهــا،
 .ضوء عليها بشكل أوسهتنظم نظرية الموظف الفعلي، ولفهم أبعادها، وذلك من خلال إلقاء ال

، لأجل ورــه هــذا البحــث فــي شــكل مفيــد، يضــمن جملة التساؤلات المطروحةللإجابة على  
 على الأقل الإحاطة بمعظم جوانبه ارتأينا تقسيم هذا المورو  إلى فصلين:  

أما الفصل الاول الذي خصصناه للأحكام العامة للموظف الفعلي من خلال ماهيته التــي  
مختلف المفاويم المتعلقة بالموظف الفعلي فقها وقضــاء  ــم مــن الناحيــة القانونيــة   نتطرق فيها إلى

 م شروا ايــام نظريــة الموظــف الفعلــي مــن المبحــث الأول، أمــا المبحــث الثــاني الــذي تطرقنــا فيــه 
 إلى أساس مشرو ية الموظف الفعلي سواء في الظروف العادية والاستثنائية.

الفصـــل الثـــاني خصصـــناه للجانـــ  التطبيقـــي مـــن خـــلال ابـــراز تطبيقـــات نظريـــة الموظـــف  
الفعلي في نفس الظروف العادية والاســتثنائية مثــل مجموعــة العيــوب التــي تتخلــل تعيــين الموظــف 
)المبحــث الأول(، كمــا تطرقنــا إلــى الآ ــار القانونيــة المترتبــة عــن تطبيــق نظريــة الموظــف الفعلــي 

 .بالنسبة للمركز الموظف الفعليصرفات الموظف الفعلي  م  وذلك بالنسبة لت 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الأول: 
  للموظف الفعلي لنظرية الأحكام العامة
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 تمهيد:
نظرية الموظف الفعلي من أهم النظريــات الأساســية فــي مجــال القــانون الإداري وهــذا تعد   

لعلاقتها الأساسية بالموظف العام وهو الركيزة الأساسية لسير المرفق العام في الدولة وهذا ســواء 
ســيتناول هــذا الفصــل الأحكــام العامــة لنظريــة  ، حيــثفــي الظــروف العاديــة أو الظــرف الاســتثنائية

الفعلــي مــن خــلال التطــرق لماويــة الموظــف الفعلــي وتميــزه عــن ميــره مــن المصــطلحات الموظــف 
المتشابهة، وأيضا إلى الشروا الواج  توفرها لتطبيق هذه النظرية ومن تم التطــرق إلــى الأســاس 

 :  الآتيعلى النحو     ،التشريعي
 المبحث الأول: ماهية الموظف الفعلي •
 ال اني: أساس مشروعية نظرية الموظف الفعلي  المبحث •
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 الأول: ماهية الموظف الفعلي  المبحث
ــدين       ــادرة عـــن بعـــض الأشـــخاص المتقلـ ــاء علـــى صـــحة التصـــرفات الصـ ــه والقضـ اســـتقر الفقـ

للوظيفة العمومية داخل الدولة دون وجود سند قانوني يخولهم، والأصل العام أن التصرفات التــي 
تصدر من أي شخؤ لم يوظــف وفقــا للقــوانين والأنظمــة المعمــول بهــا فــي الدولــة، فــإن تصــرفاته 

نــه نــزولا عنــد مقتضــيات المصــلحة العامــة ودوام ســير المرافــق العامــة داخــل الدولــة منعدمــة، لا وأ
وممــا يجعــل مــن تصــرفات الموظــف الفعلــي تصــرفات قانونيــة ســليمة ســواء حصــلت فــي الظــروف 

 العادية أو الاستثنائية بهدف عدم تعطيل المرافق العامة.
عن ميــره مــن المفــاويم المتشــابهة   وعليه سوف يتناول هذا المبحث مفهوم الموظف الفعلي وتميزه

 (1)وماهي شروا تطبيق هذه النظرية على النحو الاتي:
 المطلب الأول: مفهوم الموظف الفعلي 

، جميعهــا تــدور حــول المضــمون تنوعت تعريفات الموظف الفعلي لمجموعــة مــن المــدارس الفكريــة
 م تتبناهــا التشــريعات، بحيــث ل ــ ســند قــانوني صــحيحميــر أن كــل هــذه التعريفــات لــيس لهــا نفســه، 
أصبح مفهوم الموظف الفعلي مفهوما متعــارف عليــه، ويتميــز بالعديــد مــن الخصــائؤ التــي   بذلك

 مجموعــة مــن تعريفــات فــي هــذا المبحــث  عر ، لــذا ســن تفرقه عن ميره مــن المفــاويم المشــابهة لــه
   .الموظف الفعلي، وتميزه عن ميره من المفاويم المتشابهة

 الموظف الفعلي  تعريف:  الفرع الأول
 :نت جميعها تدور حول المضمون نفسهتعددت تعريفات الفقهاء للموظف الفعلي وكا

 أولا: التعريف الفقهي
ــذلك  ــأ را بـ ــي متـ ــف الفعلـ ــه للموظـ ــي تعريفـ ــانوني فـ ــه القـ ــرة الفقـ ــت نظـ ــة أو تنوعـ ــات الفقهيـ بالاتجاهـ

المتعــددة، إلا أننــا فضــلنا تقســيم الآراء الفقهيــة إلــى الفقــه الغربــي والفقــه العربــي  المــدارس الفقهيــة
وذلك بسب  البيئة الإدارية وعلاقة المواطن بالإدارة، لأننــا نــرى علــى حســ  وجهــة نظرنــا تختلــف 

 
 .34صمحمد عبد الله، مرجه سابق،  الحرازين -1
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فعـــال فـــي حالـــة اســـتجابة أو عـــدم عقليـــة الثنائيـــة  الموظـــف والمـــواطن  ومـــا ينـــت  عنـــه مـــن ردود أ
 استجابة أحد طرفي هذه العلاقة أي الموظف بالمواطن لمتطلبات المعاملات الإدارية.    

أنــه كــل مــن يقــوم    الموظــف الفعلــي Rousseae عرفــه الفقيــه الفرنســيالتعريفــات البرةيــة:   -أ
نه شخؤ عين أ   De Laubadere، أما الفقيه  بعمل الموظف العام دون توافر السند الصحيح

تعيينــا معينــا أول لــم يصــدر تعيينــه أي قــرار علــى الإطــلاق فهــو شــخؤ ميــر مخــتؤ ومــه ذلــك 
هــو شــخؤ يشــغل    Coulougnon " عرفه الفقيــه، كما فإن الأعمال الصادرة عنه تعد مشروعة

العامــة الوظيفــة دون توليــة صــحيحة فــي ظــروف معينــة، ويمــارس اختصــاص مــن يشــغل الوظيفــة 
ــحيحة ــة صـ ــه، إلا أن بطريقـ ــين الموظـــف  "Dragui" الفقيـ ــروف تعيـ ــيل ظـ ــي تفصـ ــق أكثـــر فـ تعمـ

أنــه شــخؤ يشــغل الوظيفــة بطريقــة الفعلــي رــمن ظــروف معينــة، حيــث عــرف الموظــف الفعلــي 
مير صحيحة، وذلك إذا كانت هنالإ ظروف اســتثنائية تبــرر تدخلــه فــي الوظيفــة العامــة أو كانــت 

كل شــخؤ يشــغل  "Jezze" الفقيه، و المحيطة من شأنها إيهام الغير بصحة توليه لهاالمظاهر  
الوظيفة بطريقة مير صحيحة، ويمارس اختصاصاتها، ويــزاول أعمالهــا ســواء كــان الــبطلان يعــود 

 (1)بسب  بطلان التولية أم انتهاء أ ره 
ــه العرةــي:  -ب نــه ذلــك العامــل الــذي الفعلــي بأعرفــت المدرســة الفقهيــة المصــرية الموظــف الفق

يتــولى وظيفــة معينــة دون ســند إطلاقــا، والــذي تعتبــر تصــرفاته مــه ذلــك مشــروعة علــى الــرمم مــن 
ــة  ــة، أو منعدمـ ــرفاته باطلـ ــون تصـ ــل أن تكـ ــرفات، والأصـ ــك التصـ ــرة تلـ ــتؤ بمباشـ ــر مخـ ــه ميـ كونـ

 إلا أن القضــاء أقــر بســلامة بعــض التصــرفات فــي حــالات ،لصــدورها مــن شــخؤ ميــر مخــتؤ
 هــو الفــرد الــذي  الفقــه اللبنــاني:، فــي حــين عــرف (2)محددة واعتــرف فيهــا بصــفة الموظــف الفعلــي 

ذلــك تعتبــر الأعمــال الصــادرة  قــرار إطلاقــا ومــه عــن تعيينــهعين تعيينا معيينا أو الذي لم يصــدر  
 هـــو شــخؤ الــذي يقحـــم نفســه علـــى الوظيفــة العامـــة  عرفـــه بأنــه الفقـــه الأردنــيو ، (3)عنــه ســليمة 

 
 النظام القانوني للموظف الفعلي في فلسطين بين النظري والتط يق "دراسـة تحليلـة مقارنـة"، دحدوح مصع  سلامه سلمان  -1

 34ص، 2017مزة ، الشريعة والقانون كلية ،  الجامعة الإسلامية بغزة ،رسالة ماجستير
 .404ص  ،2006 ،القاهرة ،دار النهضة العربية، القانون الإداري ، روت بدوي  -2
 .148ص ،2003 ،بيروت، منشورات الحلبي الحقواية ،مبادئ القانون الإداري العام، القيس محي الدين -3
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، أمـــا (1)فيباشــر الاختصاصـــات المقــررة لهـــذه الوظيفــة مـــن تلقـــاء نفســه أو بأســـلوب ميــر قـــانوني 
ــا بســــب  ظــــروف  الفقــــه الفلســــطيني ــة علــــى حســــ  رأينــ ــتثنائية الدائمــ وباعتبــــارات الظــــروف الاســ

  أنـــه شـــخؤ الـــذي مـــارس اختصاصـــات الوظيفـــة الاحـــتلال الصـــهيوني عـــرف الموظـــف الفعلـــي 
 (2)العامة بشكل مير قانوني واتخذ في ممارسته مظهر الموظف القانوني المختؤ 

 التعاريف القضائيةثانيا:  
 وهــو مبتــدعها، حيــث تعريــل للموظــف الفعلــي ورــهرنســي الســبق ب كــان للقضــاء الإداري الف

          تعريـــــــل للموظـــــــف الفعلـــــــي  1923نـــــــوفمبر  2أصـــــــدر مجلـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي فـــــــي تـــــــاريخ 
بأنه:  الموظــف الــذي تــم تعيينــه بطريقــة ميــر قانونيــة فــي وظيفــة عامــة، ومــن تــم ينظــر إليــه علــى 

مــن خــلال  القضــاء الإداري المصــري ، أمــا (3)إلغــاء. تعيينــه أساس أنه موظف قانوني، ما لــم يــتم  
قد أخــد بنظريــة الموظــف الفعلــي فــي الظــروف الاســتثنائية دون الظــروف فمجلس الدولة المصري  

 بــأن 1964نــوفمبر عــام  29العادية حيت قررت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 
هــذه المحكمــة لا تقــوم الا فــي الاحــوال الاســتثنائية نظرية الموظف الفعلي كمــا جــرى بــذلك قضــاء  

الـــى الاســـتعانة بمـــن ينهضـــون بتســـيير دولاب العمـــل فـــي بعـــض الوظـــائف  تحـــت الحاجـــة البحتـــة
، ودون توقــف بارــطرادللمنتفعين بهــا رمانا لانتظام المرافق العامة وحرصا على تأدية خدماتها 

لـــى هـــؤلاء المـــوظفين بالجهـــة العامـــة اذا لا وتحـــتم الظـــروف ميـــر العاديـــة أن تعهـــد جهـــة الادارة ا
 .(4)يتسه امامها الوقت لاتبا  احكام الوظيفة في شأنهم 

لكــن  كبيقــة التشــريعات الأخــرى، لم يعرف الموظــف الفعلــيالذي    شر  الجزائري أما عن موقف الم
-1-18المــؤرف فــي  24مــن الأمــر  1-28أشــار إليــه فــي حالــة واحــدة نــؤ عليهــا فــي المــادة 

ــاؤه بموجـــ  القـــانون  1967 ــة، والـــذي تـــم إلغـ ــتمم المتضـــمن قـــانون البلديـ المتعلـــق  08-90والمـ

 
 .32ص ،2007 ، عمان،1، االثقافة للنشر والتوزيهدار ، الكتاب الثاني، القانون الإداري ، كنعان نواف -1
 .35ص  ،سابقالمرجه ، الحرازين عبد الله محمد -2
 36، صالمرجه نفسه -3
 ، كليــة الحقــوق وعلــوم سياســية، لســنة اولــى حقــوق محارــرات مقدمــة ل ،فــي مقيــاس قــانون اداري  محاضــرات، راعــي العيــدال -4

 .19و18 ص ص ،2020 ،جامعة مرداية
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كــل شــخص غيــر القــاب  ال لــدي يتــدقل بــدون إذن قــانوني فــي    والتي نصــت علــى:  1بالبلدية
ة علــى ذلــك ملاحقتــه بموجــ  و يجــوز عــلا، كمــا (2) يعت ر بهــذا الإدارة محاســبا إدارة نفوذ ال لدية

الأمــر  اتخــذالقوانين والأنظمة الجاري بهــا العمــل كمنتحــل بــدون صــفة فــي المهمــات العموميــة  و 
وأطلــق فــي  121أيضــا بفكــرة الموظــف الفعلــي فــي المــادة   3المتضــمن قــانون الولايــة  38-69رقم  

التســيير الــواقعي علــى الأعمــال التــي يقــوم بهــا المتــدخل لغيــر صــفة فــي تســيير  اســم 122المــادة 
إلا أن القــوانين البلديــة والولايــة التــي أتــت بعــد القــانونين المــذكورين لا تعتــرف بفكــرة   ،أموال الولاية

، (4)وبالتــالي لا تعتــرف بفكــرة الموظــف الفعلــي ،مــوال البلديــة والولايــةالتسيير الفعلــي أو الــواقعي لأ
يعــد شــبه محاســ  علــى أنــه  1990لســنة  5مــن قــانون المحاســبة العموميــة 51كمــا نصــت المــادة 

 كـــل شـــخؤ يتـــولى تحصـــيل الإيـــرادات أو يقـــوم بالمصـــاريل أو بصـــفة  فـــي مفهـــوم هـــذا القـــانون 
 العموميــة دون أن لا تكــون لــه صــفة محاســ  عمــومي بمفهــوم المــادةعامــة يــداول القــيم والأمــوال 

33(6). 
رــمن منتجــاتهم العلميــة علــى  أمــا عــن المحــاولات تعريفــه عــن طريــق أســاتذة القــانون الجزائــريين  

ــم أنــه   الشــخؤ الــذي يكــون قــرار تعيينــه بــاطلا، أو الــذي لــم يصــدر قــرار تعيينــه بــاطلا والــذي ل
واعتبــاره  والأخذ بالعمل والقرار والتصــرفات الصــادر عنــه، أصلا، مه الاعتداديصدر قرار تعيينه  

ــه ــال متابعتــ ــدى احتمــ ــر عــــن مــ ــاره بغــــض النظــ ــا لأ ــ ــا ومنتجــ ــليما وقانونيــ ــيا ســ ــاً و ، (7)شخصــ  أيضــ

 
 1990افريـل سـنة  11الصـادر فـي  15،  .ر عـدد ، المتعلـق بال لديـة1990أفريل  07مؤرف فـي   08-90القانون رقم    _1
  .ملبیال

، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية ،المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسـية، الركن المفترض في جرائم الفساد،  زقاوي حميد  -2
 .165ص ،2017 ،العدد الثالث ،الجزائر، جامعة الشلف

 1969ماي  23بتاريخ  ، الصادرة44،   رعد،  ، يتضمن قانون الولاية1969ماي  22المؤرف في  38-69الأمر رقم  _3
جامعــة أحمــد العــام، كليــة الحقــوق قســم القــانون ، ليســانس  الثــةســنة ،  مقدمــة للدروس فــي الوظيفــة العموميــة، بوطبــة مــراد -4

 .22ص، 2017بودواو، الجزائر، ،  بوقرة
  1990غشث  15، الصادرة في 35،  .ر عددمتعلق بالمحاسبة العمومية 1990غشت  15مؤرف في  21-90قانون _ 5
جامعــة  ،كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، ليســانس  الثــةســنة ، فــي النظــام القــانوني للقــرارات الإداريــة محارــرات، بلغــالم بــلال -6

 .65ص  ،2018 ،الجيلالي بونعامة
 .61ص ،2005، عنابة ،دار العلوم للنشر والتوزيه ،القرارات الإدارية ،بعلي محمد صغير -7
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ــان   الشـــخؤ ــدر وكـ ــه، أو صـ ــرار تعيينـ ــدر قـ ــة دون أن يصـ ــال الوظيفـ ــبعض الأعمـ ــوم بـ ــذي يقـ الـ
معيبـــا، وكـــان مقتضـــى الأصـــل العـــام أن تبطـــل أعملـــه لصـــدورها عـــن شـــخؤ ميـــر مخـــتؤ، أو 
مغتصــ  للســلطة إلا أن القضــاء يعتبـــر تصــرفاته ســليمة فــي بعـــض الأحيــان رــمانا للاســـتمرار 

ــة ــق العامـ ــير المرافـ ــام وارـــطراد وح  سـ ــه بانتظـ ــه الإدارة، ولا تمكنـ ــل مـ ــذي يتعامـ ــور الـ ــة للجمهـ مايـ
 .(1) الظروف من معرفة حقيقة الموظف الذي يتعامل معه

  نعطي أمثلة عن الموظف الفعلي في هذه الحالة:كما  
التــي تــم فيهــا التعيــين بالانتخــاب  ــم يتضــح فيمــا بعــد أن الانتخــاب ميــر   الهيئاترئيس إحدى      -

   .سليم
عــدم تــوفر الشــروا القانونيــة لتوليــه الوظيفــة   تبــين  موظف صدر قرار تعيينــه  ــم تبــين فيمــا بعــد  -

 .فتقوم الإدارة بسح  قرار التعيين
 .يصل إلى سن التقاعد ومه ذلك يستمر في ممارسة الوظيفة الذي  الموظف -
موظف لم يصدر إليه أي تفويض من رئيسه لممارســة اختصــاص معــين ومــه ذلــك يمارســه أو   -

 سليم.كان قرار التفويض مير  
 حالة الظروف الاستثنائية )مير عادية( مثل:أما عن  

 .يستولي الثوار على السلطة مؤقتا ويعينون بعض الموظفين  حين وراتث حالة ال -
ــيير الشــــؤون العامــــة والإدارات لعــــدم وجــــود  نحالــــة الحــــرب حــــي  - يقــــوم بعــــض الأشــــخاص بتســ

 (2)الموظفين ويتولون بعض الوظائف
نستنت  من كل هذه التعريفات الســابقة تجمــه أن الموظــف الفعلــي مــا هــو إلا اســتثناء عــن 

الذي يســتوج  تعيــين الموظــف وفــق إجــراءات قانونيــة وســليمة وهــذا حرصــا علــى   ،القاعدة العامة

 
 .51ص ،2018 ،سوريا ،السورية الافتراريةمنشورات الجامعة ، الجزء الأول ،القانون الإداري ،  نوح مهند -1
، أطروحة لنيـل شـهادة دكتـوراه فـي القـانون العـام، "دراسة مقارنة" لتأديب في الوظيفة العامةالنظام القانوني ، الأحسن محمد  -2

 .30ص  ،2016 ،تلمسان، ، جامعة بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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، إذ يضــطر رــمن ظــروف ميــر عاديــة واســتثنائيةقاعــدة دوام اســتمرار ســير المرفــق العــام وهــذا 
 ة المرفق دون إذن من السلطة.الأفراد إلى إدار 
  تمييق الموظف الفعلي عن المفاهيم المتشابهة له  الفرع ال اني:

إن تداخل بعض المصطلحات القانونية مه مضمون الموظف الفعلي في بعــض الجوانــ  
وقــد تتباعــد فــي الــبعض الأخــر ممــا يترتــ  عليــه اخــتلاف فــي أوجــه وتشــابه معهــا فــي عــدة أوجــه 

و الظــاهر هــو شــخؤ تــدخل خلافــا أن القــرارات الصــادرة عــن الموظــف الفعلــي أبحيث  ،  (1)أخرى 
، (2)ا مظهــر الموظــف القــانوني المخــتؤذللقــانون فــي ممارســة اختصاصــات الوظيفــة العامــة متخ ــ

 ولتحديد ذلك نستنت  أن هنالإ أربعة مفاويم مشابهة للموظف فعلي وهي:
القــانوني، الموظــف الظــاهر، منتحــل الوظيفــة العامــة ومغتصــ  الوظيفــة العامــة وعليــه  الموظــف

 يتوج  توريح كل منها فيما يأتي:
 :  )العام(  الموظف القانونيأولا:  

 كــل عــون  أنــه علــى 03-06مــن الأمــر  4إذا كــان الموظــف القــانوني معــرف فــي المــادة 
بحيــث هــو الموظــف الــذي يشــغل  (3)الســلم الإداري عين في وظيفة عمومية دائمــة ورســم فــي رتبــة 

الوظيفـــة ويمـــارس صـــلاحياتها ويصـــدر القـــرارات الإداريـــة التـــي تخولـــه إياهـــا هـــذه الوظيفـــة عقـــ  
تأهيــل قــانوني مشــرو  )تعيــين أو انتخــاب مشــرو ( وفــي الوقــت الــذي يكــون هــذا التأهيــل القــانوني 

 .(4)دائما
إذ أن هـــذا الأخيـــر يأخـــذ  الموظـــف العمـــومي والموظـــف الفعلـــيمقارنـــة بـــين ب  أوجـــه التشـــابه: -أ

الظــروف التــي أوجدتــه ســواء عاديــة أو اســتثنائية ففــي أول يأخــذوا صــفه اعتمــادا   تعريفــه حســ 
الظاهر مــن المقصــود فــي وجــود إجــراء قــانوني ميــر صــحيح خلافــا  لمــا يعتقــد الغيــر   على أساس

 
 .46ص مرجه سابق ، مصع  سلامه سلمان دحدوح -1
 .159ص ،2008، العربية الدنمارلإ ةأكاديميمنشورات ، القانون الإداري ، ليلو مازن راري -2
، الصادرة 46عدد .ر.   ،متضمن القانون الأساسي للوظيفة العموميةال 2006جويلية   1المؤرف في   03-06 رقم الأمر  -3

 .  2006يوليو 16في 
 .334ص ،2002، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيه، الأردن، الادارة المحلية، شنطاوي علي خطار -4
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أمــا الثانيــة تقــوم علــى أســاس الضــرورة إذ تضــه شخصــا يمــارس اختصاصــات  ،عــن مشــروعيته
ــذه  ــة هـ ــة نتيجـ ــلطة مختصـ ــن سـ ــه مـ ــة دون تعينـ ــلحة العامـ ــا للمصـ ــردة تحقيقـ ــه المنفـ ــة بإرادتـ وظيفيـ
الظروف التي تحول دون أتخاد هذا الإجراء لكن في وجود رراها عن هذه الممارســة بــذلك رمــم 

ي الفرنســي لمــن تنطبــق علــيهم صــفة الأعــوان الفعليــين لكــن لا تأكــد اعتــراف الفقــه والقضــاء الإدار 
بوجــود أي ، (1)يصــح وصــفهم بــالموظفين لانتفــاء رــواب  إلحــاق صــفة الموظــف العمــومي عــنهم

 .تأهيل يشغل الوظيفة
يختلفــان عــن بعضــهما الــبعض بالمشــرو ية التأهيــل فالتأهيــل موجــود فــي الاقــت ف: أوجــه  -ب

التأهيل قانونيا ومشــروعا فــي حالــة الموظــف القــانوني وبينمــا يكــون التأهيــل ميــر الحالتين، فيكون 
وهذا يعنــي أن الموظــف الفعلــي فــي هــذه الحلــة هــو كــل مــن ،  (2)مشرو  في حالة الموظف الفعلي

 يقوم بعمل الموظف القانوني دون أن يملك صفته وبدون سند قانوني.
 الموظف الظاهر  ثانيا:
ذلــك الشــخؤ الــذي لا يعتبــر موظفــا عامــا أصــلا أو ميــر مخــتؤ بممارســة العمــل  هــو  

الوظيفي أما لعدم توليه الوظيفــة أو بطــلان توليــه الوظيفــة أو لاســتمرار ميــر مشــرو  فــي الوظيفــة 
 .(3)أو ممارسة الاختصاص الظاهر للغير حسن النية من الموظف قانوني

دون ســند قــانوني مشــرو  أو ســند باطــل وهــذا علــى خــلاف كلاهمــا يتقلــد وظيفــة   :أوجه الشبه  -أ
الموظف العام الذي يعهد إليه بعمل دائــم مرفــق عــام تــديره الدولــة أو أحــد أشــخاص القــانون العــام 

 .ونا وبالألية التي رسمها القانون بناء على قرار تعيين صادر من السلطة المختصة قان 
حيــت أن الموظــف الفعلــي يباشــر مهــام بحســ  الظــروف عمــل كــل منهمــا  أوجــه الاقــت ف: -ب

الوظيفــة العامــة فــي الظــروف الاســتثنائية أمــا الموظــف الظــاهر يباشــر مهمــا الوظيفــة العامــة فــي 
الظــروف العاديــة كــذلك يوجــد اخــتلاف أخــر بينهمــا يتمثــل فــي الغايــة مــن تبريــر عمــل كــل منهمــا 

 
 . 335، صالسابقالمرجه   ،شنطاوي علي خطار  -1
 نفسه. المرجه  -2
، مجلـة العلـوم القانونيـة والشـر ية، نظرية الموظف الفعلـي والموظـف الظـاهر بـين الفقـه والقضـاء، ي عبد الله منصورئبالشا  -3

 .92و91 ص  ، صالعدد الثامن، جامعة الزاوية، كلية القانون 
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رفــق الغــام بانتظــام واطــراد حيث أن العمل بنظرية الموظف الفعلــي تســتهدف تحقيــق مبــدأ ســير الم
 .(1)أما الغاية من العمل بنظرية الموظف الظاهر تستهدف حماية الغير حسن النية

 منتحل الصفة الوظيةية العامة  ثال ا:
إن انتحال الوظيفــة الاداريــة مــن فــرد عــادي لا تربطــه ايــة صــلة بالنظــام الاداري والوظيفــة 

قانونية ووظيفة ويتعدى علــى اختصاصــات ووظــائف الســلطة الادارية اي لا توجد لديه اية رابطة 
م ـــــــ ـــــى بشـــخؤ باســــــ ـــــد بـــه أن يتسمـــــ ـــــيقص lmposture نتحـــال الإســـم، فا(2)الاداريـــة فـــي الدولـــة

معــين دون أن يكــون هــو اســمه فــي الاصــل ففــي هــذه الحالــة يحــق لصــاح    Nomشخؤ أخــر 
 بــالتعويض عمــا لحقــه مــن رــرر ومــا ،مــه المطالبــة الاعتــداءالاسم الأصلي أن يطل  وقف هذا 

الشخؤ في أوراق رسمية جريمة يتعر  مقترفها إلى عقوبة منصــوص  وانتحال  ،فاته من كس 
يتعر  منتحل الوظيفة العامة لعقوبات جزائية رادعــة تقررهــا ، حيث  (3)عليها في قانون العقوبات

عــدنا إلــى أحكــام قــانون العقوبــات الســوري الصــادر عــام  لــو العــالم مختلــف قــوانين العقوبــات فــي 
 :منه تنؤ على 382المادة وجدنا أن وتعديلاته ل  1949

مــن ظهــر منــتحلا وظيفــة عامــة عســكرية أو مدنيــة أو مــارس صــلاحياتها عوقــ  بــالحبس مــن  -
 .شهرين إلى سنتين

إذا كــان الفاعــل مرتــديا فــي أ نــاء العمــل زيــا أو إشــارة خاصــتين بــالموظفين فــلا يــنقؤ الحــبس  -
 .أشهر 6عن  
المتعلقـــة بالأســـباب  247الفعـــل بجريمـــة أخـــرى رفعـــت عقوبتهـــا وفقـــا لأحكـــام المـــادة  إذا إقتـــرن  -

 .(4)المشددة العامة

 
، مجلـة الدراسـات القانونيـة والاقتصـادية، الموظف الفعلي والموظف الظاهر فقهاء وقضـاءحسام الدين محمد مرسـي،  مرعي  -1

 .12، ص 2013كلية الخلي  للعلوم الإدارية والإنسانية،  السعودية، 
، ديــوان المطبوعــات 5الثـاني، ا، الجــزء النظريــة العامــة للمنا عـات الإداريــة فــي النظــام القضــائي الجقائــري عوابـدي عمــار،  -2

 .505، ص2014الجامعية، الجزائر، 
 . 86ص  ،2010، دار هومة، الجزائر،  قاموس المصطلحات القانونية في تسيير شؤون الجماعات المحليةعمر عمتوت،   -3
 .93و92ترعاوي عمار، مرجه سابق، ص ص  -4
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من قانون الجزاء على انه يعاق  بــالحبس مــدة لا تتجــاوز ســنتين وبغرامــة   126نصت المادة  
لا تتجاوز مائة وخمســين دينــار او باحــدى هــاتين العقــوبتين كــل مــن ادعــى انــه موظــف عــام وقــام 

ناء على هذه الصــفة الكاذبــة بعمــل يــدخل فــي اختصــاص الموظــف الــذي ينتحــل صــفته او دخــل ب 
 .(1)مكانا لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله

( مــن 201-202مشــر  الجزائــي الأردنــي قــد تعــر  لهــذه الحالــة فــي المــواد )الونجــد أيضــا 
 :201المادة  العقوبات الأردني حيت نصت على أنقانون 
مــن اقــدم علانيــة ودون حــق علــى ارتــداء كســوة رســمية أو ارتــداء مــاهو مخصــؤ لرتبــة فــوق  -

   .رتبته عوق  بالحبس مدة لا تزيد على سنة
ودون حــق وســاما أو شــارة أو زيــا مــن أزيــاء أو وســمة أو شــارات الدولــة  علانيــةكــل مــن تقلــد  -

 .يعاق  بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا
دون حــق أو يغيـــر إذن جلالــة الملــك وســـاما أجنبيــا يعاقــ  بغرامـــة لا  تقلـــد علانيــةكــل أردنــي  -

   .تتجاوز عشرة دنانير
 ( على ما يلي:2002( لسنة )33من قانون العقوبات الأردني المؤقت رقم )  202ونصت مادة 

   يعاق  بالحبس من شهر إلى سنة كل من:
ــا ذلـــك  انتحـــل - ــان فيهـ ــبة كـ ــة أو عســـكرية فـــي مناسـ ــة مدنيـ ــة العامـ ــية موظـــف فـــي الخدمـ شخصـ

   .مكان بحكم وظيفته إلىالموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور  
تظاهر دون وجه حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وإدعى بــأن مــن   -

مكــان مــن الأمكنــة لأجــل القيــام بــأي فعــل  إلــىحقه أن يقوم بأي فعــل مــن الأفعــال أو أن يحضــر 
   .بحكم وظيفته

 
 .21، ص2019، الكويت، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، جرائم الوظيفة العامة، من اعداد اللجنة العلمية -1
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ن أيــا مــن الأفعــال المــذكورة فــي الفقــرتي  اقتــرفســنتين إذا  إلــىأشــهر   لا ــةويعاقــ  بــالحبس مــن 
 .(1)السابقتين وهو مرتديا في أ ناء العمل زيا أو شارة خاصتين بالموظفين

والعقــاب بقــانون العقوبــات الفلســطيني   القانونيــة بــالتجريموقد تناول المشر  الفلسطيني هــذه الحالــة  
 تنؤ على: 114كل من: المادة  1936( لسنة  74رقم )

 .كذلك  تظاهر بأنه موظف قضائي دون أن يكون  -
تظاهر بلا تفويض بأنه يملك صلاحية تحليل اليمين بصورة قانونية أو التصــديق علــى صــفة   -

اليمين أو القيـــام بـــأي عمـــل ذي صـــفة   أو التصـــاريح المشـــفوعة ب ـــالإقـــراراتعامـــة أو التأكيـــدات  
ونــا بــالتوايه علــى مســتند يشــهد فيــه علــى صــحة ن عامــة لا يمكــن أن يقــوم بــه الأن كــان مفورــا قا

محتويات أي سجل أو قيد محفوي بتفويض مشر  أو على صحة أي واقعــة أو حاد ــة ووقــه ذلــك 
م بأنــه لــيس مفورــا المســتند بصــفته مفورــا بتوايعــه دون أن يكــون مفورــا حقيقــا بــذلك وهــو عــال

 .(2)بذلك يعد أنه إرتك  جنحة
 أي شــخؤ موظــف فــي الخدمــة العامــة أو  مــن نفــس القــانون نصــت علــى: 115كمــا أن المــادة 

 .(3)جنحة   ارتك تظاهر زورا بأنه يعمل موظفا في الخدمة العامة فيكون قد 
 155فــي مــادتين  2011( لســنة 8تناولها المشر  المصري بقــانون العقوبــات المصــري رقــم )  كما
الوظيفــة العامــة وحــدها جنحــة ســواء  انتحــالبحيــث يــرى المشــر  الجزائــي المصــري إن ، (4)156و 

 ،(5)كانت الجريمة تمس الوظائف الملكية أم العسكرية
مــن قــانون العقوبــات الجزائــري والتــي نصــت علــى   242طبقا للمــادة  أما موقف المشر  الجزائري ف

 كل مــن تــدخل بغيــر صــفة فــي وظــائف العموميــة المدنيــة والعســكرية أو قــام بعمــل مــن أعمــال   أن

 
رســالة ماجســتير فــي القــانون العــام، كليــة الحقــوق، جامعــة  ،فقهــا وقضــاء نظريــة الموظــف الفعلــي، البطــوش عبــد الله محمــد -1

 .49و48 ص ص ،38و37ص ص، 2006مؤتة، الأردن، 
 .49و48 ص ، صسابقالمرجه ، صع  سلامه سلمانم دحدوح -2
 .39ص، مرجه السابق، الحرازين عبد الله  محمد -3
 .2011لسنة ( 8قانون العقوةات المصري رقم )من  156و  155أنظر المدادتين  -4
 .51، صمرجه سابق ،مصع  سلامة سلمان دحدوح - 5



 للموظف الفعليلنظرية  الأحكام العامة                                                   الفصل الأول: 
 

 

~ 20 ~ 

الــى  100000( ســنوات وبغرامــة ماليــة مــن 5( إلــى )1) هــذه الوظــائف يعاقــ  بــالحبس مــن ســنة
 .(1)د  مالم يكون الفعل جريمة أشد   500000

 و أ منتحــل الصــفة  بــأن:ونســتنت  مــن كــل نصــوص المــواد التــي تقررهــا مختلــف قــوانين العقوبــات 
الغيــر بأنــه موظــف عــام فيمــارس المهــام الوظيفيــة  باتهــامظيفيــة هــو ذلــك الشــخؤ الــذي يقــوم و 

تلك الصفة التي لم تكن له أصــلا )عــدم صــدور قــرار تعينــه فــي الوظيفــة أو كانــت لــه  ــم   بانتحال
 .(2)(عنه لفترة محددة ورمم ذلك ظل يمارس نشاطه الوظيفي زالت

عدم وجود تأهيل لشغل الوظيفة العامة كلاهما ولهذا يصع  التميــز بينهمــا فــي   :أوجه الشبه  -أ
التمييـــز بينهمـــا يكمـــن فـــي وجـــود تأهيـــل ظـــاهر فـــي حالـــة الموظـــف كثيـــر مـــن أحيـــان فـــإن معيـــار 
 الفعلي وعدم وجود تأهيل أصلا 

المنتحـــل يســـتخدم وســـائل خدا يـــة ليظهـــر بمظهـــر الموظـــف العـــام بهـــدف  أوجــه الاقــت ف: -ب
مــا الموظــف الفعلــي أتحقيــق مكاســ  شخصــية وهــو بــذلك يكــون قــد إرتكــ  جريمــة يعاقــ  عليهــا و 

ســتدامة لعمــل المرفــق العــام وتحقيــق المصــلحة العامــة لهــذا تعــد تصــرفاته فيكــون هدفــه تحقيــق الإ
 .(3)ابة موظف طبيعيث قانونية ويكون بم

 :مبتصب الوظيفة العامة )مبتصب السلطة(  :رابعا
وظيفــة ويمــارس صــلاحياتها ويصــدر القــرارات التــي تخولهــا   الذي يشغلهو ذلك الشخؤ  

، (4)إيــاه هــذه الوظيفــة دون أي تأهيــل قــانوني فلــيس كمغتصــ  الســلطة أي تأهيــل لتــولي الوظيفــة
وإن هــذا العيــ  يصــي  القــرار  الاختصــاصالســلطة علــى عيــ  عــدم  امتصــابويطلــق مصــطلح 

صــدور القــرار عــن شــخؤ ميــر متمتــه بأيــة  اعتبــارالإداري فيدمغــه مــن الناحيــة القانونيــة بحيــث 

 
 23-06 رقــم القــانون ب ، المعــدل والمــتمميتضــمن قــانون العقوةــات 1966يونيــو ســنة  8المــؤرف فــي  156-66أمــر رقــم  -1

 .84،  .ر.  2006ديسم ر  20المؤرف في 
 ،مجلــة القــانون العــام الجزائــري والمقــارن  ،الوظيفــة فــي التشــريا الجقائــري  شــكالات تجــريم إســاءة إســتب لإ، خلفــاوي خليفــة -2

 .177ص 2021 ،2 العدد ،مجلد السابا ،جامعة أحمد زبانة الجزائر
 .39، ص سابقالمرجه ، الحرازين عبد الله محمد -3
 .334ص  ،مرجه سابق، شطناوي علي خطار -4
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صفة قانونية مغتصبا للسلطة لكونه منتحلا لصفة الموظف العام كأن يدخل شخؤ عادي لــيس 
إداريـــة أو حـــال ايـــام أفـــراد عـــاديين بمزاولـــة مهمـــات الوظيفـــة  الاختصاصـــاتموظفـــا نفســـه فـــي 

قضــاء فــي فرنســا ومصــر حيــت أجمــه الفقــه وال، (1)الإداريــة دون أي تأهيــل قــانوني يخــولهم لــذلك
 والأردن بأن مغتص  الوظيفة العامة يقوم وجودا في إحدى حالتين هما:

مباشــرة شــخؤ مــا للوظيفــة العامــة دون تــوافر صــفة أو ســند قــانوني يخولــه ذلــك ويشــمل ذلــك  -
الموظـــف العـــام فـــي ممارســـة الوظيفـــة العامـــة رمـــم بطـــلان قـــرار التعيـــين أو توقـــف قـــرار  اســـتمرار

 أ ره.  انعدامالتعيين أو 
الوظيفـــــة العامـــــة بـــــأن يعتـــــدي موظـــــف عـــــام  امتصـــــابالجســـــيم  الاختصـــــاصتجـــــاوز قواعـــــد  -

ــه  اختصـــاص ــا او ايامـ ــدير التـــي يفتقرهـ ــلطة التقـ ــة السـ ــائية أو ممارسـ ــلطة التشـــريعية أو القضـ السـ
 ببعض الأعمال أو التصرفات التي تعد مخالفة جسيمة لقواعد الإختصاص.

 (2):هنا في تحديد حالات عي  عدم إختصاص جسيم فيقضاء البحيث إختلف الفقه و 
الإعتداء على إختصاص السلطة التشريعية والقضائية يرجه اختصاص في توزيه الصــلاحيات -

قــد وز  الاختصاصــات   19963فالدســتور لســنة    ،دستورالوالتشريعية الى    التنفيذيةبين السلطتين  
بين هاتين السلطتين حيث أعطى للسلطة التشريعية الحــق والولايــة العامــة فــي ســن القــوانين ســواء 

ــك بم ــوية وذلـ ــا أو العضـ ــة منهـ ــادتين و العاديـ ــ  المـ ــا 123و  122جـ ــو مـ ــه وهـ ــالانفراد  منـ ــرف بـ يعـ
لصادر عن الــوزير سلطة تنفيد هذه القوانين عن طريق التنظيم ا  التنفيذيةالتشريعي ومنح السلطة  

ول كمــا مـــنح الدســـتور الســـلطة التنظيميـــة لـــرئيس الجمهوريـــة وذلـــك فـــي ميـــر المســـائل المحـــدد الأ
الاعتــداء علــى اختصــاص  التنفيذيــةمنه ومــن تــم فإنــه لا يجــوز للســلطة   125للقانون طبقا للمادة  

 
، 6المجلـد  ،الجامعـة اللبنانيـة الفرنسـية ،أوضاع مشروعية إغتصاب السلطة فـي القـانون الإداري ، شريل محمد عبد الكـريم  -1

 595-589 ص ص 2021 ،ال الثالعدد 
 .51، ص مرجه سابق ،دحدوح مصع  سلامه -2
 7مــؤرف فــي  438-96، الصــادر بموجــ  المرســوم الرئاســي رقــم 1996 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية دســتور -3

  .1996ديسم ر  8، صادر في 76،  .ر عدد 1996ديسم ر 
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ــر ذلـــك امتصـــا ــي ســـن القـــوانين والا اعتبـ ــنح لنفســـها الحـــق فـ ــلطة التشـــريعية كـــأن تمـ با منهـــا السـ
 .(1)للسلطة

ديســمبر  17وفي نفس الصدد أكدت محكمة القضاء الاداري المصري في حكمها بتــاريخ 
انعــــدام القــــرار الاداري لا يكــــون إلا فــــي الاحــــوال مصــــ  الســــلطة كــــأن تباشــــر الســــلطة  1952
عمــلا مــن اختصــاص الســلطة التشــريعية مــثلا ويكــون العيــ  مــن الظهــور بحيــث يكــون  التنفيذيــة

 وارحا بذاته في التصرف 
السلطة الادارية على اختصاص السلطة القضائية يتحقق عندما تقــوم الادارة   لاعتداءبالنسبة    اما

عــن طريــق قــرار اداري ممارســة اختصــاص يــدخل رــمن اختصاصــات الســلطة القضــائية مثــال 
لــذلك ان تقــوم الادارة بواســطة قــرار اداري بحــل مســألة قانونيــة متنــاز  عليهــا ويــدخل اختصــاص 

هــا رــمن اختصاصــات الســلطة القضــائية وهكــذا تكــون الادارة فــي هــذه الحالــة النظــر فيهــا او حل
 .(2)ونان  ر له قاأيكون قرارها بالتالي معدوما لا   للسلاطةمغتصبة  

مـــن محـــافر طـــولكرم   القـــرار الصـــادر وفـــي ذات الســـياق قـــررت محكمـــة العـــدل الفلســـطينية بـــأن:
المحــاكم الحقوايــة هــي صــاحبة الولايــة والصــلاحية يشــكل اعتــداء علــى الســلطة القضــائية ذلــك ان 

بتحديــد الحقــوق ولــيس المحــافر وهــذا القــرار يعــد امتصــابا للســلطة وفــي هــذه الحالــة فإنــه يصــبح 
وتطبيقا لذلك قرر مجلس الدولة الفرنســي ، متعديا لا يرت  حقوقا أو التزامات لأنه في حكم العدم

 .(3)يشكل قرار منعدما  الانتخاباتاص قاري بأن جسامة اعتداء الجهة الادارية على اختص
فــي امتصــاب  والمتمثلــةن امل  حالات عي  الاختصــاص الجســيم أالملاحر في الجزائر   

 مالبــا مــا فــالإدارةالســلطة تتعلــق باعتــداء الســلطة الاداريــة علــى اختصاصــات الســلطة القضــائية 
ــادي  ــي العـ ــاص القارـ ــميم اختصـ ــن صـ ــل مـ ــوم بعمـ ــي الاداري أتقـ ــاوز و القارـ ــم ان تجـ ــه العلـ مـ

 
 53ص ،2004 ،الجزائر ،دار علوم ونشر للتوزيه،  محلية الجقائريةلدارة الاقانون  ،بعلي محمد الصغير -1
mohamah.nehttps://www.  منشــور  علــى الموقــه: :عيــب عــدم إقتصــال فــي القــرارات الاداريــة ،أمــل مرشــدي -2

 .17:00ساعة   09/08/2022
 .53ص ،مرجه سابق، دحدوح مصع  سلامه - 3

https://www.mohamah.ne/
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الســلطة ارــف الــى ذلــك عيــ  عــدم اختصــاص بدقــة الا نــاذرا ولا يصــرح بهــا فــي منطــوق القــرار 
 ،  (1)القضائي بل يكتفي بعبارة الابطال

مما تبين بأن مغتص  الوظيفة يختلف عــن الموظــف الفعلــي فيمــا يتعلــق بالتقلــد الظــاهر للوظيفــة 
المتعامــــل مــــه الادارة بصــــحة تقليــــدهم الوظيفــــة العامــــة ومنــــه الوجــــود مــــر الــــذي يــــوهم العامــــة الأ

 .(2)القانوني الموهوم فإن كان ظاهرا للعموم ذلك اعتبر الموف مغتصبا للوظيفة العامة
 ونلخؤ مما سبق الى أن تمييز الموظف الفعلي عن المغتص  امر خار  عن ذاتية كل منهما

 .(3)فر السند القانوني وكلاهما قد يكون سيئ النيةيمارس الوظيفة دون تواأوجه الشبه:   -أ
تبين بأن مغتص  الوظيفة العامة يختلف عن الموظف الفعلي فيمــا يتعلــق   :أوجه الاقت ف  -ب

بالتقلــد الظــاهر للوظيفــة العامــة الامــر الــذي يــوهم المتعامــل مــه الادارة بصــحة تقليــدهم الوظيفـــة 
ــود القـــانوني  ــبا العامـــة ومنـــه الوجـ ــان ظـــاهر للعمـــوم ذلـــك اعتبـــر الموظـــف مغتصـ ــوم فـــإن كـ الموهـ

 .(4)للوظيفة العامة
فــي الموظــف الفعلــي ومغتصــ   المتمثلــةوبغــض النظــر عــن الحــالات الاســتثنائية  وعليــه

ي أولا يترتــ  عليــه  لا غيــان كــل عمــل يقــوم بــه مغتصــ  الوظيفــة يعتبــر أالوظيفــة يمكــن القــول 
   .(5) ر قانونيأ

سبق ذكره نلخؤ هذه المعطيات التي تميــز الموظــف الفعلــي عــن ميــره مــن المفــاويم   مما
 المشابهة رمن الجدول التالي:

 مقارنة الموظف الفعلي عما يشابه من مصطلحات :01رقم جدول
 

 
 .98ص، 2007 ،الجزائر، دار هومه ،3ا ،دروس في المنا عات الادارية ،   ملويا لحسن بن شيخآ -1
 .40ص، مرجه سابق ،الحرازين عبد الله -2
 .96ص، مرجه سابق، اوي عمارعتر ال -3
 .40ص  ،المرجه نفسه ،حرازين عبد الله -4
 ،كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية ،سـنة اولـى ماسـترمقدمـة لل ،الوظيفـة العموميـة فـي الجقائـرمحاضـرات ، زيوشي عبد القـادر  -5

 .10ص 2021، 2 جامعة البليدة، قسم العلوم السياسية
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 مصطلحات مشابهة
 الموظف الفعلي

 اوجه الاقت ف اوجه التشابه

ــانوني  ــف القـــ الموظـــ
 )العام(

التأهيــــل موجــــود فــــي الحــــالتين يكــــون تأهيــــل - يشغل الوظيفةوجود تأهيل 
 قانونيا ومشروعا في حالة الموظف القانوني

التأهيــــل ميــــر مشــــرو  فــــي حالــــة الموظــــف -
 الفعلي

 الموظف الظاهر

ــانوني  ــة دون ســــند قــ يتقلــــد وظيفــ
 مشرو  او سند باطل

 منهمابحس  الظروف عمل كل 
الموظف الفعلي يباشر مهــام الوظيفــة العامــة -

 في الظروف العادية
 ة من تبرير العملياختلاف في الغا-
ــام - ــق العـــ ــير المرفـــ ــدأ ســـ ــق مبـــ ــامتحقيـــ  بانتظـــ

 والمراد في موظف الفعلي
ــة بنظريـــة - ــة الغيـــر حســـن النيـ ــتهدف حمايـ تسـ

 رالموظف الظاه

ــفة  ــل الصــــــــ منتحــــــــ
 الوظيفة العامة

عدم وجود تأهيل لشغل الوظيفــة 
 العامة كلاهما

ــر - ــة ليظهـــ ــائل خدا يـــ ــتخدم وســـ المنتحـــــل يســـ
ــ   ــق مكاسـ ــدف تحقيـ ــام بهـ ــر موظـــف عـ بمظهـ

 شخصي
ــاأ ــق  مـــــ ــه تحقيـــــ ــي فيكـــــــون هدفـــــ موظـــــــف فعلـــــ

الاستدامة لعمل مرفق العام وتحقيق المصلحة 
 العامة

 
 

ــة  مبتصــــــب الوظيفــــ
 العامة

 الوظيفـــــة دون تـــــوافر يمـــــارس -
وكلاهمــــــا قــــــد ، الســــــند القــــــانوني
 يكون سيئ النية

الوجـــود القــــانوني موهـــوم فــــي تقليـــد الوظيفــــة -
 العامة
 التقلد الظاهر للوظيفة العامة-
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 المطلب ال اني: شروط قيام نظرية الموظف الفعلي
 الاســتثنائيةفــي وجــود الظــروف  تتمثــليلزم لقيام نظرية الموظف الفعلي توفر عــدة شــروا  

او الظـــروف  ،وتـــوافر الظـــاهر ،والمحافظـــة علـــى ديمومـــة المرفـــق العـــام وانعـــدام الصـــفة الوظيفيـــة
 .الاستثنائية

 وفي هذا المطل  سنتناول تلك الشروا على النحو الاتي:  
 شرط انعدام الصفة الوظيةيةالفرع الأول:  

أشخاص القانون ن تدير الدولة أو أحد أ  (1)يشترا حتى يكتس  الشخؤ الصفة الوظيفية 
العام هذا المرفق إدارة مباشرة وأن يتم تعيينه بقرار من السلطة صــاحبة الاختصــاص بــالتعين فــلا 

كمــا أن مجــرد  ،يعد موظفا عاما مــن يســتولي علــى الوظيفــة دون قــرار بــالتعيين كــالموظف الفعلــي
لــم يصــدر قــرار تســليم العمــل أو تقــا  المرتــ  لا يكفــي لاعتبــار المرشــح معينــا فــي الوظيفــة إذا 

 .(2)التعيين ممن يملكه قانونا
 قيام ففة الموظف الفعلي بعد انعدام ففقة الموظف العموميأولا:  
ــادة بحســـــ     ــفة الموظـــــف  المـــــذكورة أعـــــلاه، 03-06مـــــن الأمـــــر  4المـــ لا يكتســـــ  صـــ

الســابق  4العمومي إلا بعد تعيينه في وظيفة دائمة ورسم في رتبة في الســلم الإداري طبقــا للمــادة 
الصــفة الوظيفيــة أن  انعــدامومــن صــور   ،حينها يصبح تحت أحكام القــانون الســابق الــذكر  ،ذكرها

مــن عملــه لســب  مــن الأســباب فيســتمر ذلــك الموظــف بممارســة  اســتقالةيقــدم موظــف مــا طلــ  
أن الإدارة لـــم توافـــق علـــى  اعتقـــادهبســـب   ،اســـتقالتهأعمالـــه ومهامـــه الوظيفيـــة رمـــم صـــدور قـــرار 

القرار ولم تقبــل الاســتقالة ممــا يــوحي للغيــر أنــه مــازال موظفــا عامــا وفــي هــذه الحالــة تنطبــق علــى 
العلاقــة الوظيفيــة  انتهــاءون أعمالــه ســليمة حتــى بعــد ذلــك الموظــف نظريــة الموظــف الفعلــي وتك ــ

 
 .41، صمرجه سابق، الحرازين عبد الله -1
ص ص  2015، الأردن، مركــز الكتــاب الأكــاديمي، 1، االفســاد الإداري فــي الوظيفــة العامــة، الطـائي حمــزة حســن خضـر -2
 .33و32
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وجاءت التشريعات المنظمة للوظيفة العمومية لتبين الحالات التي تــؤدي إلــى   (1)بينه وبين الادارة
إنهاء العلاقة الوظيفية التي ترب  الموظف العام والجهة الادارية التي ينتمــي إليهــا وهــي الحــالات 

 لانقطــا عات المنظمة علــى أنهــا تفقــد الموظــف لصــفته وهــذا نتيجــة التي تكاد تجمه معظم التشري 
 العلاقة التي تربطه بجهة الادارة ولا تفقد صفة الموظف إلا بتوافر شرطين:

 سباب نهاية العلاقة الوظيفية.  أوجود سب  من  -
 انتهاء التام للعلاقة الوظيفية.  -

كما يتبه فقــدان هــذه الصــفة فقــد كــل الحقــوق المرتبطــة بصــفته الوظيفيــة وتجريــد الشــخؤ 
من جميه الوسائل التــي تــدل علــى صــفته كموظــف وفــي بعــض الحــالات يصــدر قــرار مــن الادارة 
بتعيين شخؤ كموظف عام إلا ان ذلــك القــرار مــن المحتمــل ان يصــدر مــن جهــة ميــر مختصــة 

و ان الشــخؤ المعــين لا تتــوفر فيــه أالتــي نــؤ عليهــا القــانون ن يكــون مخالفــا للإجــراءات أو أ
الشروا الازمة للوظيفة الامــر الــذي يترتــ  عليــه انعــدام الصــفة الوظيفيــة وبطــلان القــرار التعيــين 
الا انه في هذه الحالة تبقى صفة الموظف عليه ا تناء رمم بطلان قرار التعيين وذلــك بســب  انــه 

مهامــه الوظيفيــة وكأنــه يشــغل وظيفــة علــى نحــو قــانوني وذلــك  ظهــر بمظهــر الموظــف العــام وبــدأ
بغــض النظــر عــن مــدى حســن نيــة ذلــك الشــخؤ يكــون ان الهــدف هــو حمايــة المــوظفين الــذين 

   .(2)تعاملوا معه على انه موظف عام معتمد على ظاهر الامور
 ثانيا: آثار انعدام ففة الموظف العمومي
نــه لــولا الصــفة الوظيفيــة التــي يكتســبها الشــخؤ مــا أوعليه يمكن القول بما لا يقبل الشــك  

كان ليتاح له القيام بهــذه النشــاطات والافعــال التــي قــد تســتعمل بطــرق ميــر مشــروعة تســيئ الثقــة 
كمــا يجــ  أن تنظــر الادارة والافــراد علــى حــد ســواء الــى مــن يشــغل الوظيفــة  (3)بالوظيفــة العامــة

ــه علـــى ــتم التعامـــل معـ ــا عامـــا ويـ ــاره موظفـ ــه عـــدم  باعتبـ ــي ان تكـــون اوجـ ــاس ممـــا يعنـ ــذا الاسـ هـ
 

  .41، صمرجه سابق، الحرازين عبد الله -1
 .94، مرجه سابق، ص الشائبي عبد الله -2
ــال،  -3 ــعدون أمـــ ــال منشــــــور علـــــى الانترنــــــت، اكتســــــاب الصـــــفة الوظيةيــــــةســـ dz.com/c2-www.mouwazaf-، مقـــ
-category،  : 15:22، الساعة 12/08/2022تاريح الاطلا 

http://www.mouwazaf-dz.com/c2-category-
http://www.mouwazaf-dz.com/c2-category-
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ــراد  ــدا  الافـ ــى خـ ــ  علـ ــر فقـ ــاء بحيـــث لا تقتصـ ــن الخفـ ــة مـ ــولى الوظيفـ ــي  يتـ ــي تحـ المشـــرو ية التـ
ــروف  ــاهر الظـ ــ  ان تتظـ ــن الواجـ ــا فمـ ــر ايضـ ــدا  الغيـ ــد لخـ ــد تمتـ ــل قـ ــف بـ ــه الموظـ ــاملين مـ المتعـ

  ،(1)ل الموظــف للوظيفــةجميعهــا لخــدا  الغيــر وذلــك الــى الوقــو  فــي الغلــ  لاعتقــاده بشــر ية شــغ
ن توافر الركن المادي لنظرية الموظف الفعلــي يكــون بتــوافر أ ويرى جان  اخر من الفقه الفرنسي

مــر تقــدير أالمظاهر الخارجية وهي مســألة واقعيــة تــرتب  وجــودا وعــدما بكــل واقعــة علــى حــدة يقــه 
المحيطــة بالواقعــة سياســية كانــت توافرها من عدمه على عاتق القضاء وذلك بالارتبــاا بــالظروف 

 .(2)ام اجتما ية
باختصار فإن المعول عليه في توافر الظاهر هــو الظــروف الواقعيــة التــي تحــي  بممارســة 

وجــه عــدم مشــرو ية نفســها التــي عملــت مــن المركــز الظــاهر مركــزا مخالفــا للقــانون أمــا أالوظيفــة 
ت لا يهم ان يكون مصدر عــدم الشــر ية فإنها ليست ذات اهمية في تقدير ايام الركن المادي حي 

قــرار التعيــين أو ايــام  بإصــداريعود الى ايام جهة ادارية مير مختصة او لا تملك سلطة التعيــين 
قــرار باطــل بــالتعيين او يرجــه الــى عــدم مشــرو ية الوظيفــة نفســها  بإصــدارجهــة اداريــة مختصــة 

مــر يقتضــي اصــدار قــانون بــه فــلا التي يشغلها الموظــف لقيامهــا بنــاء علــى نظــام فــي حــين ان الا
 .(3)يهم سب  تخلف الصفة

فـــي نظـــر الجمهـــور يعتبـــر الشـــخؤ فـــي هـــذه الحالـــة موظفـــا عامـــا اذ لا ســـبيل للافـــراد الـــى تبـــين 
حقيقة عدم مشرو ية تعيينه ومــن تــم اعتبــرت الاعمــال الصــادرة عنــه مشــروعة تأسيســا علــى فكــرة 

هــا ســليمة ومشــروعة رــمانا لمبــدأ ســير المرافــق المظــاهر الخارجيــة بحيــث يبررهــا القضــاء ويعتبر 
 .(4)العامة بانتظام واطراد

 
 

 
 .48، صمرجه سابق، البطوش عبد الله محمد -1
 .63صمرجه سابق ، سلامه سلمانالدحدوح مصع   -2
 .49، صمرجه سابق، البطوش عبد الله -3
 .126، ص2008، 1، ادار الفكر العربي، فول القانون الاداري أ، القاري نصر الدين -4
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   شرط توافر الظاهر والظروف الاست نائية  الفرع ال اني:
ــي  ــن للموظـــف الفعلـ ــي أيمكـ ــتثنائي فـ ــر اسـ ــادي واخـ ــه عـ ــعين ورـ ــد ورـ ــي احـ ــر فـ ن يظهـ

الوره الثاني تكــون الوره الاول تظل اعماله صحيحة استنادا الى فكرة الاورا  الظاهرة وفي 
 الموظف فعلي سليمة وقانونية على اساس ررورة سير المرفق العام سيرا منتظما    اعمال
 توافر الظاهر  أولا:

يقصـــد هنـــا بالظـــاهر هـــو الخـــاد  المخـــالف للأورـــا  القانونيـــة الصـــحيحة والناشـــئ عـــن 
مراكــز ممارســة شــخؤ لســلطات مركــز لا صــفة فــي شــغله وهــي عــدم القــدرة علــى مراابــة جميــه 

الاورــا  الظــاهرة التــي يحتــك بهــا نتيجــة تعقــد وســائل الحيــاة الحديثــة وكثــرة مــا تنطــوي عليــه مــن 
اعتمـــدوا علـــى المظـــاهر الخارجيـــة بحســـن النيـــة التـــي تـــوحي بتـــوافر صـــفة  (1)علاقـــات وتعـــاملات

الموظف الاصيل فالمنطق والقواعد القانونية المجــردة يقضــيان بــبطلان جميــه تصــرفات الموظــف 
الـــذين تعـــاملوا مـــه هـــذا  بـــالأفرادالـــذي عـــين بقـــرار باطـــل وقـــد يلحـــق هـــذا الـــبطلان رـــرر جســـميا 

الى مبدأ الــذي تقــوم عليــه قــرر الفقــه ســلامة التصــرفات ميــر الشخؤ واستنادا الى هذه النظرية و 
المشــروعة ويرجــه عــدم مشــروعيتها الــى عيــ  ميــر ظــاهر لا يســهل علــى الجمهــور معرفتــه حتــى 

 .(2)وكان هذا الموظف مدركا لهذا العي 
طــابه النظريــة العامــة فــي مجــال القــانون الخــاص فــي فرنســا  -بالفعــل –وقــد أخــدت فكــرة الظــاهر 

حتــى اصــبح للقارــي ان يســمح للغيــر بالاســتفادة مــن نظريــة الظــاهر كلمــا كــان كشــف الحقيقــة 
مستحيلا او صــعبا يحتــا  الــى وقــت وجهــد وايــدت محكمــة الــنقض المصــرية هــذا الاتجــاه وعبــرت 

  علــى التصــرفات الصــادرة مــن صــاح   يترت ــ نــه:أعنــه تعبيــرا دايقــا حيــت قالــت فــي حكــم لهــا 
المركز الظاهر المخالف للحقيقــة الــى الغيــر حســن النيــة مــا يترتــ  علــى التصــرفات الصــدارة مــن 

 
ــزي  -1 ــد العـ ــوب عبـ ــانه يعقـ ــا  الظـــاهرة، الصـ ــة الاورـ ــور علـــى الموقـــه: نظريـ ــال منشـ تـــاريخ  ،alqaban.com.www ، مقـ

 14:24ساعة ، ال14/05/2022 الاطلا 
 .102و101، ص ص مرجه سابق، اوي عمارعتر ال -2

http://www.alqaban.com/
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ــواهد ــت الشـ ــى كانـ ــي متـ ــز الحقيقـ ــاح  المركـ ــد  صـ ــأنها ان تولـ ــن شـ ــاهر مـ ــالمركز الظـ ــة بـ المحيطـ
 .(1)الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة 

 الظروف الاست نائية   توفر  ثانيا:
يقصــد بــالظروف الاســتثنائية الظــروف الشــاده ميــر المألوفــة التــي يكــون مــن شــأن تطبيــق 
القواعد التشريعية عليهــا تهديــد لنظــام العــام والارــرار بــالمرافق العامــة فــإذا تــوافرت تلــك الظــروف 

الســلطات الشــر ية التــي تقــوم علــى ادارة  لاختفــاءوكان من شأنها الارــرار بســير المرافــق العامــة 
تلك المرافق ولــو بطريقــة ميــر  لإدارةتلك المرافق. فإن الفقه قد اجاز تدخل الافراد دون اي صفة 

ــر ية ــوعا للشـ ــا خضـ ــن توقفهـ ــر مـ ــر ية خيـ ــة  (2)شـ ــر وظيفـ ــذي يباشـ ــو الـ ــا هـ ــي هنـ ــف الفعلـ والموظـ
مصــلحة العامــة وايضــا عــدم توقــف الموظف الفعلي لــدوافه سياســية واجتما يــة مــن اجــل تحقيــق ال

المرافق العامة في ذات الظروف الاستثنائية ورمــم انــه فــي الاصــل تعتبــر اعمالــه منعدمــة وباطلــة 
فـــي الا ان القضـــاء و الفقـــه جـــاز هـــذا المســـألة فـــي اطـــار نظريـــة الموظـــف الفعلـــي فـــي الظـــروف 

داري الفرنســـي وحملـــت بحيـــث ظهـــرت فكـــرة الظـــروف الاســـتثنائية فـــي القضـــاء الا، (3)الاســـتثنائية
وعنـــدما انـــدلعت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ســلطات الحــرب بعــد الحــرب العالميــة الاولــى" عنــوان  

 .(4)الفرنسي نفس التعبير بحيث استخدم مجلس الدولة
وســببت الفورــى التــي عمــت فرنســا طبــق نظريــة  1940فــي بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة عــام 

الموظف الفعلي حيث قضى بصحة الاجراءات التي اتخذها مجموعة من الافراد ا نــاء ممارســتهم 
لمهـــام الوظيفـــة مكـــان مجلـــس البلـــدي بالاســـتيلاء علـــى البضـــائه والامديـــة وقـــاموا بتوزيعهـــا علـــى 

ذلك تم الطعــن امــام المجلــس الدولــة الفرنســي بصــحة التصــرفات هــؤلاء الافــراد كــون السكان وبعد 
انعــدام وجــود اي صــفة قانونيــة لهــم وقضــى مجلــس الدولــة بــأن التصــرفات هــؤلاء الافــراد مشــروعة 

 
 .1ص ،1980 ،جامعة الكويت ،1، العدد 4المجلد  ، مجلة الحقوق ،  نظرية الظاهر في القانون الاداري ، الحلو ماجد رام   -1
 .103-102 ص، مرجه سابق، اوي عمارعتر  -2
 ،قسـم الحقـوق  ،كلية الحقوق والعلوم السياسـية، سنة اولى ليسانس، مقدمة للمحاضرات في المرفق العام،  سليماني عبد الغني  -3

 .5و4ص  ص، 2007، جامعة خميس مليانة
 .42، ص مرجه سابق، حرازين عبد الله -4
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ويعتبــرون مــوظفين فعليــين نظــرا لظــروف الاســتثنائية التــي حلــت بالمدينــة علــى ا ــر مــزو الحفــاء 
 .(1)رنسيةوالالمان الحدود الف

عنـــدما اصـــدرت  1914ســـبتمبر  10وتعـــود وقـــائه القضـــية لتـــاريخ  Heykiesيضـــا فـــي قضـــية أ
علــى  1905فريــل أ 22مــن قــانون  65الحكومــة الفرنســية مرســوما يقضــي بتعليــق تطبيــق المــادة 

الموظفين المدنيين للدولة وهي المادة التي توج  اخطار الموظــف بملفــه قبــل كــل متابعــة تأديبيــة 
تعـــر  للعـــزل مـــن منصـــبه دون تبليغـــه بملفـــه فطعـــن فـــي هـــذا الاجـــراء  Heykiesن الســـيد الا ا

محتجــا بعــدم شــر ية المرســوم لكــن نظــرا للظــروف الاســتثنائية لــم يســتج  مجلــس الدولــة للطــاعن 
ففــي الحــالات العاديــة يعتبــر المرســوم والــذي يعتبــر قــرار الســلطة التنظيميــة اقــل درجــة فــي القــوة 

لي لا يمكن ان يوقف تنفيد تدابير تشريعية وفي هذه القضية  ــم رفــض طعــن علــى القانونية وبالتا
اساس انه على سلطات العمومية ان شهر على استمرارية عمل المرافق العمومية والا تؤدي الــى 

 .(2)سيرها عرقلة
مجلــس الدولــة المصــري قــد اخــد بنظريــة الموظــف الفعلــي فــي الظــروف الاســتثنائية دون  كمــا أن
حزيــران  28ا صــدر فــي ــــــــــــ ـــــف العاديــة حيــت قــررت المحكمــة الاداريــة العليــا فــي حكــم لهالظــرو 
ــتثنائية البحثـــة تحـــت الحـــاح  :1964 بـــأن نظريـــة الموظـــف الفعلـــي لا تقـــوم الا فـــي الاحـــوال الاسـ

الحاجــة الــى الاســتعانة بمــن ينهضــون بتســيير دولاب العمــل فــي بعــض الوظــائف رــمانا لانتظــام 
فيترتــ  علــى  (3)افــق العامــة وحرصــا علــى تأديــة خــدماتها للمنتفعــين بــاطراد دون توقــفســير المر 

تطبيــق نظريــة الظــروف الاســتثنائية عرقلــة ســير الوظيفــة العامــة داخــل الدولــة الامــر الــذي يــؤ ر 
علــى تعيــين الافــراد فــي الوظــائف العامــة فتضــطر الادارة ان تخــر  عــن مبــدأ المشــرو ية وتتــيح 

اي اجـــراءات قانونيـــة بحقهـــم ويعـــد  تتخـــذان يمارســـوا الوظيفـــة العموميـــة دون ان  للأفـــرادالمجـــال 

 
 .43، ص السابقالمرجه  ،حرازين عبد الله -1
رسـالة ، دراسـة مقارنـة الاقتصال في القـرار الاداري والرقابـة القضـائية عليـه فـي القـانون القطـري   ،المهندي عبد اللطيـل  -2

 .39ص ،2021، القطر، كلية القانون ، جامعة قطر، ماجستير في القانون العام
، مجلـة كليـة المعـارف الجامعـة، العـراق في انطباقها ومدى الواقا الامر وسلطة الفعلي الموظف نظرية، علي سلمان جميل -3
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هؤلاء الافراد في مثل هذه الحالــة مــوظفين فعليــين وتكــون اعمــالهم الوظيفيــة ســليمة رمــم مخالفتهــا 
وعليــه  (1)القانون وذلك بسب  حرص المشر  على رمان سير المرافــق العامــة بانتظــام وارــطراد

و الظــروف الاســتثنائية فــلا يمكــن تطبيــق نظريــة الموظــف الفعلــي ولا أوفر الظــاهر فإنــه اذا لــم يت ــ
تكون التصرفات الصادرة منه اي ا ر قانوني حتى لو كان الغير حسن النية يجهل انتفــاء الصــفة 

ويرى الباحث انه لابد من ارافة شــرطا  الــت لتطبيــق   (2)القانونية في من يمارس الوظيفة العامة
ــة الموظ ــــ ــي نظريــ ــد المســــاواة والعدالــــة أف الفعلــ ــلحة العامــــة تطبيقــــا للقواعــ لا وهــــو تحقيــــق المصــ

وهــذا مــا  ،ولضــمان حســن ســير المرافــق العامــة بانتظــام وارــطراد داخــل حــدود الدولــة ،والشــفافية
 ،لــه للكســ  المــادي يميــزه عــن منتحــل الوظيفــة العامــة ومغتصــبها الــذي يكــون الهــدف الاساســي

 .(3)ومخالفة القوانين والانظمة المعمول بها داخل حدود الدولة  ،وتحقيق مصلحة الشخصية
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 ساس مشروعية نظرية الموظف الفعليأالمبحث ال اني: 
متشـــابهان فـــي ،دم  المصـــطلحين مختلفـــين فـــي المعنـــى ت ـــالكثيـــر مـــن الدراســـات القانونيـــة 
ي اكســابه أفالشــر ية فــي مســألة خارــعة للاطــار السياســي ، اللفــر  وهومــا الشــر ية والمشــرو ية

ــتم  ــابه وظيفـــي مهـ ــة وهـــي ذات طـ ــد القانونيـ ــتناد للقواعـ ــيغة العمـــل دون الاسـ ــانوني لصـ الاطـــار القـ
ما المشــرو ية فالمقصــود بهــا العلاقــة القانونيــة المختصــة بــالقرارات والتعليمــات ، أبالجان  العلمي

اراء بعــض الفقهــاء حــول شــر ية اعمــال نظريــة   فباســتقراء  ،القانونية وهي مهتمــة بالجانــ  النظــري 
الموظف الفعلــي نجــد ان هنــالإ تبــاين فــي وجهــات النظــر كــون انهــم يعتبرونهــا مــن المســلمات فــي 
مختلف الــنظم القانونيــة ممــا ادى الامــر الــى وجــود تبــاين حــول اســاس الشــرعي والتــي تختلــف فــي 

 .(1)ظل الظروف العادية منها و الاستثنائية
 المطلب الاول: اساس مشروعية نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية

من خلال اطلاعنا على هذا الجزء من الدراسة لم نهتدي بفكرة وارحة حــول تقســيم علــى  
الفر  إلا أننا من خلال ما استنتجناه علــى رــوء مــا هــو متــاح نــرى أن نقســم هــذه الآراء إلــى آراء 

مختلف النظريات الفقهية والاجتهــادات القضــاء نظريــا مــن جهــة،  علمية من خلال ما يستنب  من
 ومن جهة أخرى ما تحتمه الممارسات الفعلية لهذه النظرية وما يفرره الواقه العملي.

 النظرية الأسس  :الفرع الأول
الغلــ  الشــائه يولــد و  التشــريعية مــن خــلال مــا اســتحد ه القضــاء الإداري  أســسوتنقســم إلــى  
     .الحق
 التشريعية الأسس  أولا:

رب  بعض الفقه والقضاء الفرنسي نظريــة الموظــف الفعلــي بالنصــوص التشــريعية للقدســية  
اذا اســتند الفقــه فــي ذلــك  ،التي كانت تحي  بالنصوص التشريعية في بــدايات القــرن التاســه عشــر

تتلخؤ فــي ايــام ســكرتير العمــديات  ،1807يوليو   2إلى صدوره من مجلس الدولة الفرنسي في  
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ممــــا يســــتوج   ،زمــــة بهــــماللاوالأوراق الرســــمية دون تــــوافر الصــــفة  ،بإصــــدار بعــــض الشــــهادات
 ، 1بطلان تلك المستندات لصدورها منهم ليسوا ذي صفة في إصدارها قانونا

ل ذلك يتبين لنا أن هذا رأي لم يلقى قبولا لدى الفقــه لأن فكــرة الأســاس التشــريعي من خلا 
ويــرى  ،لنظريــة الظــاهر والتــي تقــوم عليهــا فكــرة الموظــف الفعلــي لــم تجــد قبــولا لــدى أملبيــة الفقــه

جانــــ  مــــن الفقــــه المصــــري رفــــض تلمــــس أي أســــاس لنظريــــة الظــــاهر لأنهــــا قــــد أصــــبحت مــــن 
 .(2) إلى أساس قانوني لها فهي تكفي نفسها بنفسهاالمسلمات التي لا تحتا   

 البلط الشائا يولد الحق  ثانيا:
اعتقــاد مخــالف للحقيقــة الظــاهر، وهــذا الاعتقــاد لا ينســ  لشــخؤ   يقصــد بــالغل  الشــائه 

إذا تـــوافرت شـــروا الغلـــ  الشـــائه مـــن ، (3) الغيـــر فقـــ ، وإنمـــا لغالبيـــة المحيطـــين بـــالمركز الفعلـــي
باتــه لــذلك بتقــديم العناصــر الكافيــة التــي أوقعتــه فــي   الغيــر ووقوعــه فــي خطــأ شــائه وإحســن النيــة 

     للأورـــــا الخطـــــأ فـــــالمراكز والحقـــــوق التـــــي نشـــــأت خلافـــــا للقـــــانون تبقـــــى قائمـــــة وذلـــــك حمايـــــة 
 .(4)الظاهرة

بحيــث  ،الجمــاعي الاعتقــاديــرى جانــ  مــن الفقــه الفرنســي فــي هــذا الســياق أن القــانون يقــوم علــى 
إعتبـــر الفقـــه الفرنســـي أن الغلـــ  الـــذي لا يمكـــن توقعـــه أو تفاديـــه فـــإذا كـــان الوقـــوف علـــى حقيقـــة 
المركز القــانوني للموظــف الفعلــي أمــرا يصــع  الوصــول إليــه فــي رــوء الظــروف المحيطــة يمكــن 

ــة  ،ذلك الغلــــ  فــــي رــــوء الظــــروف المحيطــــةالإعتــــداء ب ــــ ــة المتعلقــ ــه يترتــــ  الأ ــــار القانونيــ ومنــ
كمــا لــو كانــت ناتجــة مــن تصــرف قــانوني حقيقــي ســليم حمايــة الغيــر  ،بالتصــرف المبــرم فــي ظلــه

نظرية الظاهر بهذه القاعدة الشهيرة والتي ترجه إلى قــانون الرومــاني   اختلطتوقد    (5)حستن النية
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د العبيد بمظهر الحر وعمل كمو ق سندات وقانم بتو يــق إحــدى الوصــايا إلا اح   القديم حيث ظهر
بســب  عــدم تــوافر الصــفة الوظيفيــة فــي مــن  ،أن الوار  الشرعي تقــدم بــدفه لــبطلان هــذه الوصــية

إلا أن الدولــة اعتبــرت  ،كــون انــه يحظــر علــى العبيــد ممارســة اي وظيفــة فــي الدولــة ،قــام بتو يقهــا
ولــم ينــاز  احــدا فــي  ،ا عن شخؤ يبدو امــام الكافــة كمــا لــو كــان حــراالوصية الصحيحة لصدوره

أمره وظهوره أمام العامة ولــم يكشــفه احــد الأمــر الــذي يكســ  تصــرفاته   اكتشافالوصية قبل    هذه
وقد تعررت هذه الفكرة الى النقد من بعض الفقه المصــري حيــث   (1)الشر ية بهدف حماية الغير

يــرى أن فكــرة الغلــ  الشــائه يولــد الحــق ليســت ســوى شــرا مــن شــروا أخــرى يلــزم توافرهــا لتطبيــق 
فالغل  وهم و الوهم عدم وليس من شــأنه ،  احكام الظاهر فكيل لها أن تكون أساسا لهذا الظاهر

   .(2)في حد ذاته أن ينشئ أ را قانونيا
وفــي ظــل هــذه الانتقــادات يــرى أن مبــدأ الغلــ  الشــائه يولــد الحــق لا يصــلح ليكــون أساســا 

 والمظاهر المادية الازمة لخدا  الغير.  ،إلى جان  حسن النية الغير   ،لنظرية الموظف الفعلي
 الواقعية الأسس:  الفرع ال اني

المصــلحة العامــة كأســاس ، الاجتما يــةفلســفة القــانون والطبيعــة  هــو مــا خلصــنا إليــه مــن خــلال
فكــرة الظــاهر المعقــول و  المســؤولية كأســاس لنظريــة الموظــف الفعلــي،  ــم لنظريــة الموظــف الفعلــي

 وإطراد:  بانتظاممبدأ ررورة سير المرافق العامة ، كأساس لنظرية الموظف الفعلي
 الأسس الفلسةية والاجتماعية  أولا:

بعد أن تم رفض وانتفاد أساس الأول والثاني ذه  جان  أخر من الفقه إلى البحث عــن   
 ( أفكار:3)   لا ةأساس أخر في فلسفة القانون والطبيعة الاجتما ية للحق بحيث قسموها إلى 

يــرى بعــض الفقهــاء أن فكــرة الاســتقرار هــي أســاس  الحــق:فكــرة الاســتقرار كضــرورة لحمايــة  -أ
 ،كــــون أن المشــــرو ية تهــــدف بالأســــاس الــــى حمايــــة الحــــق المكتســــ  ،الموظــــف الفعلــــينظريــــة 

وعلــى الــرمم مــن صــحة هــذه  ،وحماية ذلــك الحــق رــرورة لا تســتقر المراكــز القانونيــة دون توفرهــا
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وكونهــا نظريــة عامــة  ،بسب  الاعتبارات الاقتصادية التي تقوم عليهــا انتقدهاالفكرة إلا أن الفقهاء 
وعليه فإنها تحتا  الــى صــيامة فنيــة تنقلهــا مــن الجانــ    ،(1)لا تقتصر فق  على الموظف الفعلي

هـــذا فضـــلا عـــن عموميتهـــا التـــي تجعلهـــا تتســـه لنظريـــة  ،القانونيـــةالفلســـفي الـــى نطـــاق النظريـــات 
 .(2)نظرياتالموظف الفعل وميرها من ال

ينس  الفضل فــي إبــراز نظريــة الثقــة المشــروعة كأســاس لنظريــة الموظــف   :ال قة المشروعة  -ب
( إذ يــرى ان للثقــة المشــروعة فــي ظــاهر معــين كافيــة Emmanuel Levyالفعلــي إلــى الفقيــه )

ويفســر بــأن الحــق كونــه إرادة  ،لنشــوء الحــق فــي ذمــة مــن اعتمــد علــى هــذا الظــاهر وتعامــل معــه
بشــرا مشــروعيتها التــي هــي رهــن بقبــول المجتمــه لهــا و   لاكتسابهوعليه فإرادة كس  الحق كافية  

وقــد  (3)تقتها فيها و قة المجتمه تكــون مشــروعة إذا كانــت مبــررة وتســتند الــى واقــه جــدير بالحمايــة
فــي مجــال  جديــد شــيءانهــا لا تضــيل اي  وجــه الفقهــاء لهــذه الفكــرة العديــد مــن الانتقــادات منهــا

وتفتقد الى الاساس القــانوني الــذي يســتند اليــه نظريــة الظــاهر. فــي حمايــة الغيــر وانتقــدوا   ،الظاهر
باب وقــالو بــأن لكــل ســب  مــن اس ــ ،مــا تقــوم عليــه الفكــرة بأنــه كســ  حــق يســتند الــى ارادة مكتســبة

 .(4)ولا يمكن القول أن جميه أسباب الحق تستند للإرادة   ،سه الخاص بهكس  الحق اسا
. الموظف الفعلي وذلك لعجزهــا وعة لا تصلح ان تكون اساس لنظريةوعليه فإن فكرة الثقة المشر 
 عن تبرير احكام الظاهر.

 ،الاعتقــاد الخــاطئالمقصــود بحســن النيــة هــو  حسن النية كأساس لنظرية الموظف الفعلي:  -ج
أي الجهــل بمــا يشــوب المركــز الظــاهر مــن أوجــه عــدم المشــرو ية   ،أو الاعتقاد المخالف للحقيقــة

ويج  حتى تتمكن من اعتبار الغير حسن نية فلا بذ ان يقدم علــى التعامــل مــه الموظــف الفعلــي 
ــمي  ــف الرسـ ــو الموظـ ــذا الشـــخؤ هـ ــار ان هـ ــامأباعتبـ ــف العـ ــر أ ،و الموظـ ــان الغيـ ــا اذا كـ ــم مـ يعلـ
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 ،ومــه ذلــك اقــدم علــى التعامــل معــه ،بالعيــ  الــذي يشــوب المركــز الــذي يشــغله الموظــف الفعلــي 
   .(1)فلا يمكن اعتبار الغير حسن نية وذلك  لتوافر العام بحقيقة المركز المخالف للقانون 

ذهــ  بعــض الفقــه الفرنســي الــى اعتمــاد حســن النيــة كأســاس لنظريــة الموظــف الفعلــي متــى كــان 
تخلـــف الصـــفة القانونيـــة اذا يتعامـــل معـــه  أو  انعـــدامميـــر المتعامـــل مـــه الموظـــف الفعلـــي لا يعلـــم 

بصفته موظفا قانونيا وقد تعر  هذا المبدأ لنفقد من جان  الفقه المصــري بــالقول أن هــذا المبــدأ 
اذا لا يمكــن تصــور ايــام عنصــر معــين بــدون  ،شــروا حمايــة الغــر اســتنادا الــى الظــاهر هــو احــد

ومن الجدير ذكــره ان ســوء او حســن النيــة ممــارس الوظيفــة الــذي لــم   (2)الشرا لتطبيق حكم معين
وســب  ذلــك ان النظريــة اساســا أنشــئت  ،لا ا ــر لــه فــي تطبيــق النظريــة ،يــتم تعيينــه بشــكل قــانوني

 .(3)بهدف حماية الجمهور الذي تعامل مه الموظف بحسن النية 
  .وعليه فإن الاساس الفلسفي: عموما لا يصلح كأساس لنظرية الموظف الفعلي

 المصلحة العامة كأساس لنظرية الموظف الفعلي  ثانيا:
فمصلحة صاح   ،نظرية الموظف الفعلييرى جان  من الفقه ان المصلحة هي اساس    

ولا يتجــاوز حمايتهــا أو اصــدارها لحــدود صــاح  الحــق وحــده علــى العكــس مــن   ،الحق هي فرديــة
فحمايــة مصــلحته لا تتعلــق بــه  ،مصــلحة الغيــر الــذي يتعامــل مــه الموظــف علــى اســاس الظــاهر

العامــة للمجتمــه  فمــن اجــل حمايــة المصــلحة  ،انمــا تتعلــق بــأمن التعامــل مــه المجتمــه ككــل  ،وحده
 ،وهـــذا هـــو الاســـاس القـــانوني لنظريـــة الموظـــف الفعلـــي ،يبحـــث التصـــرفات علـــى اســـاس الظـــاهر
فقــد رفــض جانــ  مــن  ،واعتبارهــا بأنهــا هــدف القــانون كلــه ،ونظــرا للمرونــة فكــرة المصــلحة العامــة

بســب  عــدم صــلاحيتها كأســاس لقاعــدة أو  ،بهــا كأســاس لنظريــة الموظــف الفعلــي الأخــذالفقهــاء 
  .(4)نظرية محددة بالذات
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بها كأساس لنظرية الموظف الفعلي لأن أصل وجودهــا حمايــة الغيــر حســن   الأخذوعليه لا يمكن  
 .وانما تعمل ايضا على حماية الادارة  ،النية

 المسؤولية كأساس لنظرية الموظف الفعلي  ثال ا:
ــه    ــن الفقـ ــ  مـ ــ  جانـ ــف ذهـ ــة الموظـ ــاس لنظريـ ــي أسـ ــؤولية هـ ــار المسـ ــى اعتبـ ــي الـ الفرنسـ
اذ ذهــ  جانــ  مــنهم الــى اعتمــاد المســؤولية المبنيــة علــى  ،اتجاهــات  ــلا وذلــك وفــق  ،الفعلــي

ــاهر  ــأ مـــن الادارة لخلـــق الظـ ــاد المســـؤولية دون اي خطـ ــنهم مـــن ذهـــ  الـــى اعتمـ ــأ الادارة ومـ خطـ
اســتنادا علــى فكــرة المخــاطر وامــا اســتنادا الــى وذلــك    ،الخاد  المخــالف للورــه القــانوني الحقيقــي

وقد تعر  هذا رأي الى النقد من قبل فقهاء اخرين وقــالو بــأن نظريــة لا  (1)فكرة الا راء بلا سب 
تهدف دائما في صورها المختلفة في مجال القانون الاداري الى جبر الضرر الذي اصــاب الغيــر 
إذ ما تهدف الى تفادي الضرر المحتمل الوقو  بالنسبة للغير وذلك بإرفاء صــفة الشــر ية علــى 

ومن تم فإن الضرر   ،الات التصرفات الصادرة من الموظف الفعليكما في ح   ،التصرف الظاهر
وبالتــالي فــإن أحــد الأركــان  ،أيــا كانــت أشــكالها لا يتحقــق –المحقــق الازم لقيــام فكــرة المســؤولية 

الاساسية لنظريــة المســؤولية ميــر متــوافرة وهــو مــا يجعــل الاســتناد الــى المســؤولية كأســاس لنظريــة 
 .(2)يمالموظف الفعلي أمرا مير سل

 فكرة الظاهر المعقول كأساس لنظرية الموظف الفعلي  :رابعا
لا ينبغــي أن ينــت  فــي  ،يرى بعــض مــن الفقــه المصــري أن مظهــر الحــق متــى كــان معقــولا 

يصــلح فــي ذاتــه  ،فالمظهر المستقر المبرم ،العلاقة مه الغير نفس الا ار التي ينتجها الحق نفسه
ــاهر ــه الظـ ــاح  الورـ ــه صـ ــر مـ ــه الغيـ ــذي أبرمـ ــرف الـ ــاد التصـ ــرار ونفـ ــا لإقـ ــا كافيـ ــا قانونيـ  ،أساسـ

ــانون الوالبحــث  ،فالســب  فــي حمايــة الغيــر هــو وجــود المظهــر ويــرى ، (3)فلســفي يجــاوز حــدود الق
ك أن هــذه النظريــة باتــت نظريــة مســتقلة بــذاتها شــأنها فــي  ذل ــ  ،البعض الاخــر مــن الفقــه المصــري 
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وأن مــا أ يــر حــول هــذه النظريــة مــن أفكــار تتعلــق بأساســها القــانوني  ،شــأن ميرهــا مــن النظريــات
ولكنهــا تعــد مســومات تقــوم  ،لأنهــا تمثــل أساســا لهــا ،يصــلح ولا ،يتصــل بحمايــة الغيــر حســن النيــة

وتشــكل  ،وذلــك لأن أســاس أي نظريــة هــو الفكــرة الأساســية التــي تقــوم عليهــا ،عليهــا النظريــة فقــ 
ومــن  ــم فــإن الأ ــر النــاجم عــن الظــاهر  ،عمودها الفقري الذي تتميز به عن ميرها مــن النظريــات

يتميــز بــه مــن عناصــر تجعلــه جــديرا  والــى مــا ،المخــالف للحقيقــة يرجــه أساســه إلــى الظــاهر نفســه
 .(1)والمصلحة العامة  لاستمرارحقيقا  بترتي  أ اره القانونية ت 

عليهـــا كأســـاس لنظريـــة الأورـــا   الاعتمـــادن فكـــرة الظـــاهر المعقـــول مـــن الصـــع  جـــدا إ
المعقـــول  بالظـــاهر الاعتـــدادإذا أن العدالـــة التـــي فررـــت  ،لظـــاهرة وخاصـــة فـــي القـــانون الإداري ا

 ،بالحقيقــة الاعتــدادفــي بعــض الفــرو  هــي نفســها التــي قــد تقــتض  ،حمايــة لحســن النيــة الغيــر
ومــن المحتمــل فــي حــالات  ،ا في الجان  الأخر مصلحة الإدارةفمصلحة الغير حسن النية توازنه

ففــي  ،الظاهر المعقــول استغلالنية أساء معينة أن يكون صاح  المركز الظاهر شخصا سيئ ال
لــذلك نــرى أن الفكــرة لا تصــلح كأســاس  ،دارة المســؤوليةيجــوز لنــا تحميــل الإ مثــل هــذه الحالــة لا

 .(2)لنظرية الأورا  الظاهرة في القانون الإداري 
 وإطراد  بانتظامم دأ ضرورة سير المرافق العامة    :قامسا
نجــد أن جميــه الأســس الســابقة التــي نــادى بهــا الفقــه الفرنســي والمصــري فــي جانــ  أخــر  

التــي ســبق تناولهــا لــذلك يــرى مالبيــة  لاعتبــاراتمنهــا لا تصــلح كأســاس لنظريــة الموظــف الفعلــي 
 يميــز نظريــة الموظــف الفعلــي وإطــراد هــو مــا بانتظــامأ رــرورة ســير المرافــق العامــة دالفقــه أن مب ــ

إلــى  اســتنادا الظاهر  في القانون الإداري عنها في القانون الخاص الذي يــرد وجــود هــذه النظريــة 
ويعنــي ان هــذا ، (3)وبتــوت عــدم صــلاحيتها فــي نطــاق القــانون الاداري   ،الأسس التي سبق تناولها

ــوفير الأمـــن والاســـتقرار فـــي المجتمـــه ــتهدف تـ ــة  ،المبـــدأ يسـ ــمان ســـير المرافـــق العامـ ــامورـ  بانتظـ
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وهذه الثقة التــي لا بــد  ،ارطراد لأن توفير الأمن والاستقرار يتعلق بالثقة في التعامل مه الادارةو 
ــم ترتـــ  تصـــرفات الادارة مـــه الافـــراد ــد يـــدفه الافـــراد  ،وان تختـــل اذا لـ لـــى العـــدول عـــن إالامـــر قـ

ــوم  ــدأ يقـ ــذا مبـ ــا ان هـ ــه الادارة وكمـ ــل مـ ــةأالتعامـ ــرارات الاداريـ ــال القـ ــي مجـ ــا فـ ــام الادارة  ،يضـ فقيـ
، (1)وق المكتســبة للأفــرادـــــــــ ـــــبســح  او الغــاء القــرار الاداري بــأ ر رجعــي مــن شــأنه المســاس بالحق

ونيــا اساســا قان  ،اعتبارهيمكن  وارطراد هو الذي امبانتظأن مبدأ ررورة سير المرافق العامة كما  
لأن النظريــة اسســت اصــلا بهــدف اســتمرار عمــل المرافــق العامــة   ،سليما لنظريــة الموظــف الفعلــي

أو فــــي حــــال عجــــز الادارة عــــن القيــــام  ،راد فــــي حــــال اختفــــت الســــلطة الشــــر يةوارــــط بانتظــــام
وتوقفهـــا وســـب  ذلـــك الأمـــر  ،عمـــل المرافـــق العامــة بواجباتهــا الامـــر الـــذي قـــد يــؤدي الـــى تعطيـــل

فــي حــال غيــاب الســلطة  حتــى يســتمر عمــل المرافــق العامــة ،تنــاول الفقــه نظريــة الموظــف الفعلــي
 .(2)وتوقف الموظف القانوني عن العمل  ،الشر ية

 أساس مشروعية نظرية الموظف الفعلي في الظروف الاست نائية ال اني:المطلب 
ــدقيق بحيــث تعتبــر ظروفــا ميــر عاديــةيقصــد بــالظروف الاســتثنائية هنــا  تــأتي  ،معناهــا ال
كــذلك  ،أو نظــم الحكــم الدســتورية او حقــوق الانســان ،نتيجــة لعوامــل تهــدد الاســتقرار الدولــة وامنهــا

والتي تتمثل في الظروف التــي تهــدد  ،مةالظروف نتيجة لخطر يهدد حياة الأ يمكن أن تكون هذه
 ،التخريـــ  ،الاعمـــال الارهابيـــة ،العنـــف والشـــغ   حـــداكأ ،رواح والممتلكـــات فـــي بلـــد مـــافيهـــا الأ
إلـــخ وقـــد اســـتعملت مصـــطلحات عـــدة لهـــذا ... الاوبئـــة ،الامـــرا  ،الـــزلازل ،الفيضـــانات ،التمـــرد

اختلف الفقهـــاء فـــي ايجـــاد ، ف ـــ(3)المفهــوم مصـــطلح الظـــروف الاســـتثنائية وتـــارة مصـــطلح الضـــرورة
لفرنســي الاســتثنائية فــرأى الــبعض مــن الفقــه ااساس شرعي لنظرية الموظــف الفعلــي فــي الظــروف  

وحس  رأيهم يج  ان يمارس الموظف الفعلي اعمال الوظيفــة فــي   ،ان الاساس هو فكرة الظاهر
  مــن فحيــث رأى جان ــ ،ر يةـــ ـــــرفاته شـــ ـــــار تصــــ ـــــة واعتب ـــ ـــــأى العامالظــروف الاســتثنائية علــى مــر 
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وانما بالحفاي علــى ســير  ،حس  رأيهم ليس بتوفر الظاهر  فكرةفال  ،الفقه ان رأي سابق مير سليم
  ء.المرفق العام بالانتظام واطرا

 الظروف الاست نائيةشروط إضفاء ففة الشرعية    الفرع الأول:
ن مبدأ سير المرافق العامة بالانتظــام واطــراد ألقد بين القضاء الفرنسي في بعض احكامه  

وذلــك مــن خــلال  (1)الموظــف الفعلــي فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية لنظريــةســاس الشــرعي هــو الأ
والخــاص بتنظــيم جميــه التصــرفات التــي صــدرت   1944أكتوبر سنة    9سنه للقانون الصادر في  

الــذي ارــفى  1871يوليــو  19وايضا القانون الصــادر  ،من حكومة فيشي باعتبارها حكومة  ورة
وتــرى دراســة ان المشــر  الفرنســي قــد  ،صــفة الشــر ية علــى تصــرفات حكومــة الثــورة لإقلــيم الســين

ــتثنائيةا  ــذه الظـــروف الاسـ ــي هـ ــذا الاســـاس وفـ ــى  ،عتـــرف بهـ ــر ية علـ ــفاء الشـ ــل ارـ ــك مـــن اجـ وذلـ
ــفة قانونيـــة فـــي  ــوافر فـــيهم اي صـ ــادرة عـــن الاشـــخاص الـــذين لا تتـ دارة المرافـــق إالتصـــرفات الصـ

ــة ــة للدولـ ــل  (2)العامـ ــي ظـ ــي فـ ــف الفعلـ ــى الموظـ ــر ية علـ ــفة الشـ ــفاء صـ ــروا لإرـ ــدة شـ ــالإ عـ وهنـ
 ي:ت الظروف الاستثنائية كالآ

تكـــون الظـــروف الطارئـــة بلغـــت الحـــد الاقصـــى مـــن الخطـــورة والجســـامة، ولابـــد مـــن التـــدخل  أن -
 لتنظيم المرافق العامة.

  .عدم وجود أي ظهور للسلطات الشر ية في البلاد -
، ورــمان خســن ســير المرافــق الوظائف هو تحقيــق المصــلحة العامــةن يكون الهدف من تقلد  أ  -

   .العامة
 (3)تكون جميه القرارات الصادرة رمن اختصاص الموظف العام، لا الموظف الفعلي نأ -

د و ذلــك مــن خــلال حيــث أكــد القضــاء الفرنســي علــى مبــدأ ســير المرافــق العامــة بالانتظــام واطــرا
والتــي نلخــؤ وقائعهــا فــي ايــام  Marionيتعلــق بــدعوى الســيد  ، والتــي منهــا مــااحكامــه المتعــددة
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، علــى ا ــر تعررــه للغــزو مــن لجنــة لرعايــة مصــالح أحــد الاقــاليم  بتكوين  مجموعة من الاشخاص
يــدي أقبــل الجــيل الالمــاني الــذي أدى الــى قــرار اعضــاء المجلــس البلــدي خوفــا مــن الوقــو  فــي 

ســــلطات الاحــــتلال، وقامــــت هــــذه اللجنــــة بالاســــتيلاء علــــى البضــــائه والامديــــة لضــــمان توفيرهــــا 
المذكور واشــخاص اخــرون بــالطعن بهــذه القــرارات الصــادرة عــن هــذه للموطنين على ا ر ذلك قام  

 .(1)اللجنة مستندين على ان تصرفاتها لا تستند الى اي اساس قانوني
وكــان رد مجلــس الدولــة الفرنســي علــى هــذه الــدعوى بــرفض هــذا الطعــن المقــدم اليهــا رمــم تســليمه 

وذلــك اســتنادا الــى ان الظــروف  ،لطة فعليــة لــيس لهــا اي صــفة اداريــةبــأن هــذه اللجنــة تشــكل س ــ
الاستثنائية التي نجمت عن هذا الغزو لهذا الاقلــيم مــن شــأنه ارــفاء طــابه الضــرورة والاســتعجال 

ممــا يســتد  اعتبــار هــذه القــرارات صــحيحة وســليمة  ،علــى التصــرفات التــي فامــت بهــا هــذه اللجنــة
 .(2)وقانونية وكأنها صادرة عن سلطة ادارية

أ ســـير المرافـــق العامـــة دمجلـــس الدولـــة المصـــري وبشـــكل صـــريح الـــى اعتمـــاد مب ـــشـــار أهـــذا وقـــد 
فــي حيــث جــاء  ،الفعلــي فــي ظــل الظــروف الاســتثنائيةبالانتظــام واطــراد كأســاس لنظريــة للموظــف 

ــا الصــــادر فــــي  ــو  2حكمهــ ــي لا تقــــوم الا فــــي الاحــــوال  ،1964يونيــ ان نظريــــة الموظــــف الفعلــ
ة الــى الاســتعانة بمــن ينهضــون بتســيير دولاب العمــل فــي لحــاح الحاج ــإالاســتثنائية البحثــة تحــت 

رـــمانا لانتظـــام المرافـــق العامـــة وحرصـــا علـــى تأديـــة خـــدماتها للمنتفعـــين منهـــا  ،بعـــض الوظـــائف
نظريــة  وترى الدراســة ان الفقــه والقضــاء المصــري قــد اتفقــا علــى اســاس  (3)بارطراد  ودون توقف

وذلــك نظــرا لأهميــة  ،رــرورة ســير المرافــق العامــةية وهــو الموظــف الفعلــي فــي الظــروف الاســتثنائ 
تلــك المرافــق وتعلقهــا فــي معظــم الاوقــات بالحاجــات الأساســية للموظــف والمرتبطــة بحياتــه وأدائــه 

لــذلك نجــد أن الفقــه قــد أجمــه علــى أن أولــى القواعــد الأساســية التــي تحكــم  ،ه فــي المجتمــهلواجبات ــ
 .(4)نقطا هذه المرافق هي ررورة سيرها وانتظارها دون ا
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 الفرع ال اني: موقف المشرع الجقائري 
ذلــك مــن مرحلــة  اخــتلافم نظم المشر  الجزائري الظروف الاستثنائية في كــل دســاتيره رم ــ

منـــه التـــي نصـــت علـــى  93المعـــدل والمـــتمم وفـــي المـــادة  1996ففـــي ظـــل دســـتور  ،الـــى مرحلـــة
 ،ودون الخــو  فــي الشــروا الاجرائيــة لــذلك ،الشــروا الواجــ  توافرهــا لتقريــر الحالــة الاســتثنائية

يمكــن القــول اجمــالا انــه تنحصــر الظــروف الاســتثنائية فــي حالــة الطــوارا والحصــار التــي يحتلهــا 
ــة والتــي تتــوفر عنــد  ،مــن نفــس الدســتور 91الضــرورة الملحــة والمــادة  رئــيس الجمهوريــة فــي حال

ــافة الــــى الكــــوار   ــام او حــــدو  اعمــــال تخريبيــــة او اعمــــال مســــلحة بالإرــ المســــاس بــــالأمن العــ
 .(1)الطبيعية

وعليه نستخلؤ في مجال أساس نظرية الموظــف الفعلــي فــي ظــل الظــروف اســتثنائية ان 
عليــه الفقــه واخــد بــه المشــر  الفرنســي وقضــى بــه القضــاء الفرنســي المعيــار المعتمــد والــذي اجمــه 

والمصــــري صــــراحة هــــو مبــــدأ حســــن ســــير المرافــــق العامــــة بانتظــــام واطــــراد لضــــمان المصــــلحة 
 .(2)العامة
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 :ولالأ  الفصل ق فة
او دون ســند  ،شــرعييعــرف  الموظــف  الفعلــي  بأنــه مــن يتــولى وظيفــة عامــة دون ســند 

اطلاقا، ومارس نشاطه الوظيفي بتلك الوظيفة، وفي الأصل  تعد تصرفاته باطلة، ولكن القضــاء 
يبرر صحة تصــرفاته، كمــا يتميــز الموظــف الفعلــي عــن مــا يشــابه مــن مصــطلحات بــأن الموظــف  
القــانوني هــو الشــخؤ الــذي يشــغل الوظيفــة عامــة بموجــ  ســند قــانوني خلافــا للموظــف الفعلــي 

لمشــرو ية الســند القــانوني، هــذا وانــه يختلــف عــن منتحــل الوظيفــة العامــة ذلــك لان  يفتقــرالــذي 
الأخيـــر يكـــن مرتكبـــا لجريمـــة يعاقـــ  عليهـــا القـــانون مـــه امكانيـــة اعتبـــار منتحـــل الوظيفـــة  العامـــة 
موظفا فعليا متى اتخذ مظهر الموظف العام ولم يعلم بحقيقة احد ذلك فــي ظــل الظــروف العاديــة  

ن اســقاا العقوبــة الجزائيــة عنــه خلافــا عــن مغتصــ  الســلطة ذلــك لأنــه يعلــم حقيقــة بانعــدام ودو 
همــــا: انعــــدام الصــــفة  الفعلــــي تــــوفر شــــرطين يشــــترا القيــــام بنظريــــة الموظــــف، فالســــند القــــانوني

كما تقــوم نظريــة الموظــف الفعلــي علــى اســاس ،  الوظيفية، وتوافر الظاهر او الظروف الاستثنائية
الظـــروف العاديـــة بتـــوافر الظـــاهر المعقـــول حمايـــة للغيـــر حســـن النيـــة، وفـــي ظـــل مشـــروعيته فـــي 

 واطراد.  بانتظامالظروف الاستثنائية ررورة سير المرافق العامة 
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 تمهيد:
 فنجــد مجمــل تصــرفاته فــيوقضــاء،  هــاأرــحت نظريــة الموظــف الفعلــي أمــرا مســلما بــه فق

شــخاص حــد الأأنطاق كل مــن الظــروف العاديــة والتــي تتمثــل فــي صــدور قــرار تعــين، أو انتخــاب 
الظــروف الاســتثنائية ومتمثلــة  ،  ــم فــي نطــاقفي احدى الهيئات المركزيــة علــى نحــو ميــر مشــرو 

و الارــطرابات الداخليــة أو الحــرب الخارجيــة التــي تــؤدي بــدورها أالطبيعيــة  فــي حــالات الكــوار 
الى انتقاء السلطات الشر ية، وتتوقف بالتالي المرافق العامة الأساسية، فتطبيــق نظريــة الموظــف 
الفعلــي تفررــه هــذه الظــروف رــمانا لســير المرافــق العامــة الأساســية، فتطبيــق نظريــة الموظــف 

روف رــمانا لســير المرافــق العامــة علــى أســاس فكــرة الضــرورة ويـــرتب  الفعلــي تفررــه هــذه الظ ــ
وعليــه ، 1بوجودها ترتي  جملة من الآ ار المختلفة، وذلك بــاختلاف أطــراف العلاقــة المتصــلة بهــا

ــذا الفصـــل  ــيتناول هـ ــة )المبحـــث  سـ ــذه النظريـ ــات هـ تصـــرفات الموظـــف الفعلـــي مـــن خـــلال تطبيقـ
 لثاني(الأول( وآ ارها القانونية )المبحث ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دار الكت  القانونية   ،نظرية الموظف الفعلي في القانون الإداري والشريعة الإس مية دراسة مقارنةعبد الله إبراويم البربار،    -1

 .  15، ص2015طبه نشر توزيه، المحلة الكبرى، مصر، 
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 المبحث الأول: تط يقات نظرية الموظف الفعلي
فــي ظــل الظــروف العاديــة ويتمثــل ذلــك فــي صــدور  هــاتطبيق من تطبيقات نظريــة الموظــف الفعلــي

، قـــرار تعيـــين أو انتخـــاب أحـــد الأشـــخاص فـــي احـــدى الهيئـــات المركزيـــة علـــى نحـــو ميـــر مشـــرو 
الظــروف الاســتثنائية، ويتمثــل هــذا التطبيــق فــي حــالات الكــوار   ظــل نظريــة فــيال هــذه تطبيــقو 

دي بــــدورها انتفــــاء الســــلطات الطبيعيــــة أو الارــــرابات الداخليــــة أو الحــــروب الخارجيــــة التــــي تــــؤ 
 الشر ية مما يؤدي الى توقف المرافق العامة الأساسية.

ــير و وج ـــب ف د هـــذه الظـــروف تفـــر  تطبيـــق نظريـــة الموظـــف الفعلـــي، وهـــذا كلـــه رـــمان سـ
ــي ظـــل  ــاهرة فـ ــا  الظـ ــرة الأورـ ــاس فكـ ــرورة لا علـــى أسـ ــرة الضـ ــاس فكـ ــى أسـ ــة علـ ــق العامـ المرافـ

 .(1)الظروف العادية
 الأول: تط يق نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية المطلب

لقد بين مجلس الدولة الفرنسي نظرية الموظف الفعلي في ظل الظروف العادية أو أقامها 
علــى أســاس فكــرة الظــاهر فــي تعامــل المثقفــين مــه الإدارة حســن النيــة مــه الشــخؤ الــذي يمــارس 

لموظـــف العـــام فينفـــي بـــذلك العلـــم بـــبطلان الوظيفـــة الإداريـــة دون ســـند شـــرعي، وظهـــوره بمظهـــر ا
وتتنــو  هــذه التطبيقــات لوجــود الموظــف الفعلــي فــي ، (2)تولي الوظيفة أو عدم مشــرو ية التفــويض

 ظل العادية، تأسيسا على الفكرة الظاهر في الحالات الآتية:
ــين أو  الفــرع الأول: ــة بطــ ن التعي ــي فــي حال ــة للموظــف الفعل ــاء الصــفة الوظيةي ــق انتف تط ي

 تولية(:الالانتخاب )حالة بط ن  
ــة التعيــين أحــد الأشــخاص فــي احــدى الوظــائف العامــة أو الانتخــاب  يظهــر ذلــك فــي حال
الأشخاص في احدى الهيئات  م يبدأ هذا الموظــف بممارســة اختصاصــات تلــك الوظيفــة ويصــدر 
القرارات ويبدو في أعين كافة النــاس موظفــا رســميا،  ــم يتضــح بطــلان تعيينــه أو انتخابــه فــي هــذه 

 
 .85الله، مرجه سابق، صالبطوش عبد  -1
 .165، مرجه سابق، صزقاوي حميد -2
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أن يعــين الموظــف الفعلــي بقــرار رســمي، ولكــن ، ك ــ(1)كم بعد سنوات طويلةالوظيفة وقد يصدر الح 
بعـــد ان يـــزاول الأعمـــال الوظيفيـــة يصـــدر حكـــم مـــن القضـــاء الاداري بإلغـــاء قـــرار التعيـــين لعيـــ  

أن ينتخــ  عضــو مجلــس البلــدي ويبــدأ فــي ممارســة اختصاصــاته،  ــم  ذلك  لامث ، و قانوني أصابه
بــه وانــه لــم يكــن لــه الحــق فــي العضــوية، واخيــرا قــد يفــو  يصدر حكــم مــن القضــاء بإبطــال انتخا

ــارس المـــرؤوس  ــد أن يمـ ــال الـــرئيس، وبعـ ــة بعـــض أعمـ ــيه فـــي ممارسـ ــد مؤسسـ الـــرئيس الاداري أحـ
بحيــث ، (2)المفــو  اليــه هــذه الأعمــال يصــدر حكــم قضــائي بعــدم قانونيــة رــد التفــويض أصــلا

  .عيوب التي تشوب القرار الإداري يرجه بطلان قرار التعيين الموظف الى عي  أو أكثر من ال
 الاقتصال  أولا:
ختصــاص هــي وظيفــة يعهــد بهــا المــنظم لجهــة معينــة لتباشــرها فــي الحــدود المرســومة لهــا فــإذا الا

 .(3)تجاوزتها كان تصرفها باطلا
  :RENE CHAPUS عرفه الفقيه  :  عيب عدم الاقتصال -أ

«Il ya l’incompétence quand une autorité administrative prend une décision (ou 

signe un contrat) sans avoir la qualité de la faire, c’est-à-dire qu’elle n’est pas ju-

ridiquement l’habilitée à se comporter comme elle le fait». 

مــا قــرارا إداريــا  يــةيقصــد بكلامــه هــذا أنــه:  تكــون بصــدد عــدم اختصــاص عنــدما تتخــذ ســلطة إدار 
 .(4)دون أن تكون لها الصفة لفعل ذلك أي عندما لا تكون مؤهلة قانونا بالتصرف كما فعلت 

 القدرة على مباشرة عمل جعله القانون من    بانعدامومن تعريل الاختصاص يتضح أنه يعرف  
ويقـــوم  ،(5)ســـلطة أو فـــرد آخـــر وأي مخالفـــة وخــرق قواعـــد اختصـــاص المجـــال الإداري  اختصــاص

 على صورتين:  
 

 .372ص ،1994دار الجامعة للمطبوعات والنشر، بيروت، ، مبادئ وأحكام القانون الإداري الل نانيشبحا ابراويم،   -1
 .292، ص2012الاسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة، النظرية العامة للقانون الإداري رفعت محمد عبد الوهاب،  -2
، مجلة العلوم الشر ية، جامعـة إمـام الاقتصال في اتخاد القرار الاداري في المملكة العرةية السعوديةالظاهر خالد خليل،    -3

 .386ه، ص1435، السعودية، 30محمد بن سعود اسلامية، العدد
فـي القـانون العـام، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، قسـم  ، رسالة ماجستيرركن اقتصال في القرار الاداري كنتاوي عبد الله،   -4

 .101، ص2011القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .180بعلي محمد الصغير، مرجه سابق، ص -5
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ــيم: -1  ــال الجسـ ــدم الاقتصـ ــب عـ ــالتين  عيـ ــي حـ ــاص فـ ــ  الاختصـ ــا بعيـ ــرار مئويـ ــون القـ ويكـ
 التاليتين:

إذا صدر ممن ليس له علاقة بــالإدارة: أي أن يصــدر قــرار مــن قبــل شــخؤ لــم يعــد اجــراءات   -
تعيينــه أو أن يصــدر القــرار مــن قبــل فــرد أبطــل تعيينــه أو أن يصــدر مــن فــرد انتهــى ســند تقلــده 

 للوظيفة.
إذا صــــدر القــــرار مــــن قبــــل ســــلطة إداريــــة: أي بالتجــــاوز علــــى اختصــــاص احــــدى الســــلطتين  -

)التشــريعية و القضــائية( وقــد اســتقر القضــاء و الفقــه الاداريــان علــى الانعــدام فــي صــدى الحالــة 
 .(1)سب  فرق مبدأ الفصل بين السلطاتوذلك ب 

ــث  ــدرتحيـ ــتها المؤرخـــة ) أصـ ــي جلسـ ــا فـ ــة العليـ ــك المحكمـــة الإداريـ ــي ذلـ ( 25/12/1982فـ
بانعــدام القـــرار الاداري الصـــادر مـــن ميـــر أشــخاص جهـــة الادارة ويعيـــ  القـــرار بمخالفـــة جســـيمة 
ينحــدر معهــا لدرجــة الانعــدام الا انــه ينبغــي مراعــاة مبــدأ الــذي ســار عليــه مجلــس الدولــة الفرنســي 

العديد من الأحكام بإجازة تصرفات الموظف الفعلين بالرمم مــن   والمسلك القضائي في مصر في
حتمية صدور القرارات من رجال جهة الإدارة، وتطبيق ذلك ما قررته المحكمة الإدارية العليا فــي 

ــة  ــتها المؤرخـ ــا  28/06/1964جلسـ ــه موظفـ ــذي اعتبرتـ ــادي الـ ــرد العـ ــرارات الفـ ــحة قـ ــا لصـ فتبريرهـ
 .(2)فعليا

ل عــدم الاختصــاص الجســيم لاشــك فــي ايامــه، وذلــك ظ ــتطبيــق نظريــة الموظــف الفعلــي فــي 
لانعدام القرار الاداري من اللحظة الأولــى لــه، ذلــك لان صــدور قــرار تعيــين أحــد الأشــخاص وفقــا 
لإحدى صور عدم الاختصاص الجسيم يكون القرار الصادر لتعيين منعدما، ومنه انعدام الوجــود 

 
ــد،  -1 ــةنــــوح محنــ ــرارات الإداريــ ــ ن القــ ــال منشــــور علــــى الموقــــه: بطــ ــاريخ، http://arab.ency.com.sy، مقــ  الاطــــلا : تــ
 .46: 10، الساعة: 01/06/2022

، دار الكتـــاب والو ـــائق القوميـــة، د.ب.ن 1، اأســـباب ق ـــول دعـــوى البـــاء القـــرار الاداري خليفـــة عبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم،  -2
 .66و65، ص ص 2015



 حكم تصرفات الموظف الفعلي                                            الفصل ال اني:                  

 

~ 49 ~ 

الـــذي صـــدر القـــرار بحقـــه، ويأخـــذ بـــذلك حكـــم الموظـــف الفعلـــي متـــى تـــوافرت القـــانوني للموظـــف 
 .(1)شروا نظرية الموظف الفعلي لا سيما الظاهر حماية للغير حسن النية

هــو الصــورة الثانيــة لعيــ  عــدم الاختصــاص ويقــه داخــل  عيــب عــدم الاقتصــال البســيط: -2
ت مخالفـــة القــرارات الاداريــة لقواعـــد الســلطة التنفيذيــة بـــين ادارتهــا و موظفيهــا و يتمثـــل فــي حــالا

 .(2)توزيه الاختصاص في الوظيفة من حيث الاختصاص الزماني أو مكاني أو موروعي
 عدم الاقتصال الموضوعي:أركان    -ب

 تنقسم أركتن عدم الاختصاص إلى عدم الاختصاص الموروعي والمكاني والزماني.
القـــرار ممـــن لا يملـــك ســـلطة إصـــداره فـــي والمقصـــود أن يصـــدر  الاقتصـــال الموضـــوعي: -1

 RENE عرفـــه الفقيـــه  ، حيـــث مســـألة معينـــة تـــدخل فـــي اختصـــاص هيئـــة أو عضـــو آخـــر
CHAPUS:مما يلي   

«L’incompétence maternelle: est réalisée quand une autorité administrative interne 

vient dans une matière étrangère à ses attributions».   

ويعنـــي تحديـــد الموارـــيه ونو يـــة الأعمـــال وطبيعتهـــا التـــي يجـــوز للموظـــف أو الشـــخؤ الإداري 
إصـــدار قــــرارات بشـــأنها والناتجــــة عـــن عمليــــة توزيـــه الاختصــــاص و الصـــلاحيات بــــين مختلــــف 

 .(3)الجهات الإدارية أو رمت مستويات الحصة الإدارية الواحدة
 م الاختصاص الموروعي كلا من:وتشمل تطبيقات العملية لعد

 اعتداء حصة ادارية على اختصاص جهة ادارية أخرى موازية لها. -
 اعتداء حصة ادارية دنيا على اختصاص جهة ادارية أخرى ادنى منها. -
 اعتداء حصة ادارية عليا على اختصاص جهة ادارية أعلى منها. -

ومنــه فــأن تطبيــق نظريــة الموظــف الفعلــي وجــودا فــي نطــاق عــدم الاختصــاص المورــعي الــذي 
يجســد أحــد جوانــ  عــدم الاختصــاص البســي  ميــر منصــور متــى تحصــل القــرار الاداري بمــرور 

 
 .86دحدوح مصع  سلامة، مرجه سابق، ص -1
 .183محمد الصغير، مرجه سابق، ص بعلي -2
 .106، ص2018، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 1، االوسيط في دعوى الالباءالوافي سامي،  -3
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الزمن، وهو متصور متى تم الطعن بالقرار و الغائه لعدم الاختصــاص، فيكتســ  الموظــف صــفة 
 .(1)السابقة لإلغاء قرار التعيينالموظف الفعلي خلال الفترة 

لا يجــوز للشــخؤ إصــدار قــرار إداري إذا لــم تكــن لديــه الصــفة  عــدم الاقتصــال القمــاني: -2
ــه ســلطة الاصــدار، وذلــك بعــد فقدانــه للصــفة بإحالتــه علــى التقاعــد أو انهــاء  الاداريــة التــي تخول
مهامه لسب  مــن الاســباب، فينحصــر المجــال الزمنــي مــن تــاريخ تواليــه المهــام الــى مايــة انتهائهــا 

 ويكون ذلك: (2)
ــبة  • ــدر القــــرار الاداري مــــن  للموظــــف:بالنســ ــانوني يجــــ  ان يصــ فحتــــى يترتــــ  أ ــــره القــ

 الشخؤ أ ناء أداء مهامه وليس بعد استقالته، أو الانتهاء عهدته أو تقاعده.
إذا حـــدد القـــانون مـــدة للقيـــام بالتصـــرف، فإنـــه يـــتم الاختصـــاص الزمنـــي  بالنســـبة للمـــدة: •

ا كقاعدة عامة، لتصبح قابلة للتنفيــذ بقــوة يوم  21لمصادقة الوالي على مداولات البلدية بـــ  
ــانون بعــدما، وتــتم لا يكــون الــوالي مختصــا زمنيــا إذا مــا أصــدر قــرار بطــلان المداولــة  الق

 .(3)خار  هذا الأجل
وفي هذا النطاق إن وجود نظريــة الموظــف الفعلــي تقــوم فــي اطــار عــدم الاختصــاص الزمــاني 

و منه انعدام الوجود القــانوني للموظــف القــانوني من صدور قرار التعيين من مير مختؤ زمنيا ا
بقرار التعيين، متى تــم اكتشــاف ذلــك خــلال مــدة الطعــن المقــررة قانونــا وإلا أصــبح كالســليم، ومنــه 

 .(4)اكتساب صفة الموظف الفعلي خلال المدة السابقة لتقرير عدم المشرو ية
المقصود بالعنصر المكاني لــركن الاقتصــاد هــو تحديــد و حصــر   عدم الاقتصال المكاني:  -3

الحدود أو الدائرة المكانيــة التــي يجــوز برجــل الســلطة الإداريــة المخــتؤ ان يمــارس فــي نطاقهــا و 
ــدائرة  ــة، و الـ ــوالي الولايـ ــة لـ ــدود الإداريـ ــل: الحـ ــة، مثـ ــرارات إداريـ ــدار القـ ــه بإصـ ــدودها اختصاصـ حـ

 
 .88دحدوح مصع  سلامه، مرجه سابق، ص -1
 .71بعلي محمد صغير، مرجه سابق، ص -2
مقدمة للسنة أولى ماستر، قانون اداري، كليـة الحقـوق و العلـوم ، محاضرات حول القرارات الاداريةأيت عودية محمد بلخير،    -3

 .9، ص 2021السياسية، قسم الحقوق، جامعة مرداية، 
 دحدوح مصع  سلامه، مرجه سابق، ص -4
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بلــــدي، فهــــو يحــــدد الرقعــــة إقليميــــة لــــلإدارة أن تباشــــر فيهــــا المكانيــــة للــــرئيس المجلــــس الشــــعبي ال
وهو نوعان في حالة ممارسة الســلطة الإداريــة لوظائفهــا فــي مكــان ميــر المتواجــد فيــه ،  (1)نشاطها

ــا ــايا خـــار  اقليمهـ ــق بقضـ ــاذ قـــرار يتعلـ ــة اتخـ ــي حالـ ــود، و (2)أو فـ ــذه الحالـــة  مـــن المقصـ ــدو  هـ حـ
قامـــت نظريـــة الموظـــف الفعلـــي فـــي ظلهـــا، ومنـــه تتـــوافر القانونيـــة التـــي قامـــت و تـــوافر الظـــاهر، 

 .(3)الحماية القانونية الغير حسن النية ما لم يتحصل القرار الاداري مرور مدة الطعن القانونية
 عين الشكل والاجراءات  ثانيا:

ذه  جان  من الفقه الى التفرقة و التميز بين الشكل و الاجراءات بحيث يعد كل منهمــا 
أمــا الاجــراءات وهــي مجمــو  العمليــات و ،  مستقلا عن الآخر بالنظر الى تعريل كــل منهمــاسببا  

القواعد القانونية التي يج  على الإدارة مراعاتها منه بدلا التفكير في اصــدار القــرار لحــين ورــه 
 القرار في القال  أو الصورة التي يصدر فيها.

لاجــراء عنصــرا مــن عناصــر الشــكل باعتبــار في حين ذه  الجان  الآخر من الفقــه الــى اعتبــار ا
ان الشكل انما هو المظهر الخارجي التي يتخذه القرار لإفصــاح عــن إرادة الإدارة المنفــردة ولــذلك 

 .(4)فلا مجال للفصل بين الاجراء المتبه لإصدار القرار و شكله
ية تســب  القــرارات ومــن أمثلــة الشــكليات: شــكلية بمثابــة القــرارات الإداريــة فــي و يقــة معينــة و شــكل

الإدارية، وشكلية التوايه على القرارات، و شكلية تحديد تاريخ اصدار القــرارات الإداريــة و شــكلية 
النشــر و التبليــش و شــكلية احتــرام تــوازي الأشــكال، ومــن أمثلــة الاجــراءات: الاجــراء الاستشــاري و 

قرار الإداري، واجراء احتــرام حقــوق اجراء المداولة و اجراء القيام بالتحقيقات اللازمة قبل اتخاذ ال
 .(5)الدفا 

 
 .73عوابدي عمار، مرجه سابق، ص -1
 .71آت ملويا لحسن بن شيخ، مرجه سابق، ص -2
 .89دحدوح مصع  سلامه، مرجه سابق، ص -3
ــرا فــي القــرار الإداري الضــلاعين أحمــد عــارف و الكساســبه عبــد الــرؤوف أحمــد وآخــرون،  -4 ، دراســات علــوم عيــب الشــكل واث

 .1013، ص2013، الأردن، 1، العدد40الشريعة والقانون، مجلد 
 .189و188 ، ص ص(د.س.ت)، دار المجد للنشر و التوزيه، سطيل، 1، االأساسي في القانون الإداري لباد ناصر،  -5
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فإن تطبيق نظرية الموظف الفعلي في إطار عي  الشــكل و الاجــراء فــي حــال تــم اصــدار 
القــرار بتعيــين شــخؤ بممارســة الأعمــال الوظيفيــة بموجــ  ذلــك القــرار المعيــ  فــإن تــم الطعــن 

المــدة الســابقة لتقريــر عــدم  بقــرار تعيينــه، وتقــرر عــدم شــر ية فيكــون بمثابــة موظــف فعلــي خــلال
 .(1)شر ية

 (عيب مخالفة القانون )عيب المحل    :ثال ا
هــو الأ ــر الــذي يحد ــه هــذا القــرار فــي الحالــة القانونيــة القائمــة، وذلــك إمــا باســتثناء مركــز 

فمحل القرار الإداري هو موروعه أو هــو ، (2)قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قائم أو الغائه
الأ ــر القـــانوني المباشـــر المترتـــ  عليــه، أو هـــو خـــرو  الإدارة فـــي تصــرفاتها عـــن حـــدود القـــانون 
الــــذي يتعــــين علــــى الإدارة أن تتقيــــد بــــه تطبيقــــا لمبــــدأ المشــــرو ية الــــذي يوجــــ  أن تكــــون علــــى 

أوج  الإلغاء وأكثرها وقوعا مــن تصرفات الإدارة في حدود القانون، ويعتبر عي  المحل من أهم 
الناحية العملية، ورقابة القضاء على هــذا العيــ  تنصــ  علــى جــوهر القــرار و مورــوعه لنكشــف 

 القانون إما أن تكون: فةلمخاعن مطابقته أو مخالفته للقانون، وصور  
 علــى شـــكل المخالفـــة المباشــرة للقاعـــدة القانونيـــة مــن حيـــث مورـــوعها أو الخطــأ فـــي تفســـيرها أو 

 .(3)تأويلها أو الخطأ في تطبيقها
وتقوم نظرية الموظف الفعلــي فــي نطــاق عيــ  المحــل، عنــدما يكــون قــرار التعيــين مخالفــا للقــانون 
أو تفســيره أو تطبيقــه وفــي حالــة تــم الطعــن بــالقرار الصــادر بــالتعيين لوجــود عيــ  محــل بــه وقبــل 

بقــرار التعيــين كليــا ويعــد فــي القضــاء الطعــن، فيســق  وصــف الموظــف عــن الشــخؤ المخاطــ  
 .(4)هذه الحالة موظفا فعليا خلال المدة السابقة لصدور قرار بطلان قرار التعيين لمخالفة القانون 

 
 .53حرازبن عبد الله، مرجه سابق، ص -1
، مجلـة المنـارة، موقف المحكمة العـدل العليـا الأردنيـة مـن التعـوي  عـن القـرارات الإداريـة غيـر المشـروعةالخوالدة مؤيـد،    -2

 .13، ص2015،  عمان، 4، العدد 21الجامعة الأردنية، مجلد 
، العليا فـي تقريـر و تطـوير القـانون الإداري الإمـاراتي، نمـوذج القـرار الإداري دور المحكمة الاتحادية عبدول عبد الوهاب،   -3

 .13، ص 2011مجلة المحكمة اتحادية العليا أبوظبي، 
 .54حرازبن عبد الله، مرجه نفسه، ص -4
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 في استعمال السلطة  الانحرافعيب التعسف أو   رابعا:
أطلق الفقه العديد من المسميات على هذا العي  إذ قد يسمى إساءة اســتعمال الســلطة أو 

 .(1)عمال السلطة و الانحراف أو  الغاية  أو  عس  التعسف إساءة است 
يعد هذا العي  أصــع  وأدق أركــان القــرار الإداري، فقــد يعــرف بانــه النتيجــة النهائيــة التــي يســعى 
رجل الإدارة لتحقيقها و إذا كان السب  هــو الحالــة الفعليــة التــي تولــد أو تــولي لرجــل الإدارة بفكــرة 

ــي  ــة فـ ــإن الغايـ ــدخل فـ ــذا يحقـــق التـ ــه وهـ ــن وراء عملـ ــه مـ ــعى لتحقيقـ ــذي يسـ ــرص الـ ــة أو الفـ النتيجـ
ــتقلة  ــة مسـ ــا الغايـ ــادي للقـــرار الإداري، وبينمـ ــتقل لكونـــه يمثـــل الجانـــ  المـ فكـــرتين، إن الســـب  مسـ
لكونها مرتبطة بالغر  المستخلؤ مــن الجانــ  الشخصــي للرجــل الإدارة، فهــي مســألة شخصــية 

ميــر الغــر  الــذي مــن أجلــه ، كمــا (2)د فــي الغــر وليســت مورــو ية وعليــه فــإن الغايــة تتجس ــ
منحت الإدارة سلطة اصداره أي يمارس مصدر القرار الســلطة التــي خولهــا لــه النظــام فــي تحقيــق 
أهداف مير تلك التي حددها له النظام فإن هذا العي  ملازم لفكرة السلطة التقديرية للإدارة، فهــو 

رادة اختيار القرار و يتحقــق عي  من عيوب القصدية الذي يتطل  تحققه أن تكون الإدارة تملك إ
 .(3)حاد عن الصدق الذي قصدهأهذا العي  سواء كانت الإدارة حسنة النية أو سيئة إذا 

تقوم نظرية الموظــف الفعلــي، فــي نطــاق عيــ  الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة بشــكل نــادر جــدا، 
ــة نجــح أحــد  الأشــخاص يكــون أن إ بــات تحقــق هــذا العيــ  فــي القــرار الإداري صــع ، ففــي حال

بإ بات أن قرار تعيين من يشــتغل الوظيفــة العامــة فيــه انحــراف باســتعمال الســلطة، وقــرار القضــاء 
بإبطال قرار التعيين، ففي هذه الحالة يعد ذلك الشــخؤ الــذي يشــغل الوظيفــة موظفــا فعليــا وذلــك 

 .(4)خلال الفترة السابقة لتقرير بطلان تعيينه

 
 .28خليفة عبد العزيز عبد المنعم، مرجه سابق، ص -1
، مقدمة للسنة الثالثة قانون عام، كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية، المنا عات الإداريةمحاضرات في مقياس بوزكري سليمان،    -2

 .60، ص2020قسم الحقوق، 
 .243الظاهر خالد خليل، مرجه سابق، ص -3
 .55الحرازين عبد الله، مرجه سابق، ص -4
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موظــف الفعلــي فــي حالــة اســتمرار فــي شــبل الوظيفــة رغــم تط يــق تــوافر فــفة ال الفــرع ال ــاني:
 انتهاء الرابطة الوظيةية

وال صفته القانونية فــي ز تنبق هذه الحالة على الشخؤ الذي يمارس أعمال الوظيفة بعد 
ــدر  ــا، ويقـــوم هـــذا الشـــخؤ بممارســـة العمـــل الاداري ويصـ ــا أم منتخبـ ممارســـتها ســـواء أكـــان معينـ

ء الرابطة القانونية، كما لو أحيــل الــى التقاعــد أو انتهــاء مــدة توليــه فــي القرارات الإدارية رمم انتها
 الوظيفة سواء أكان تعيينه بقرار إداري أم عن طريق الانتخاب.

 حالات عدم الاستمرار في شبل الوظيفة  :أولا
قبــول اســتقالته صــرافة أو بعــد وقفــه عــن العمــل ســواء أكــان الوقــف بقــوة القــانون أم  بعــد  

كإجراء احتياطي أم كإجراء تأديبي، وقد بين نظام الخدمة المدنية الأردني و الفلســطيني الحــالات 
 التي تنتهي فيها الخدمة الموظف وهي:  

 قبول الاستقالة. -
 فقدان الوظيفة. -
 اللياقة الصحية.  عدم -
 الاستفتاء عن الخدمة. -
 العزل من الوظيفة. -
 هاء الخدمة على أن تراعي أفكار قانون التقاعد.ت بلوغ السن القانوني لانتهاء وان  -
 فقد الجنسية. -
 الغاء الوظيفة والتسريح. -
 الإحالة على التقاعد. -
 النظام.اء الخدمة او الإعفاء منها وفقا لأحكام  هانت  -
 (1) الوفاة. -
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حيــــث يــــرى الفقــــه الفرنســــي والمصــــري فــــي هــــذا الإطــــار أنــــه إذا مــــا كانــــت الحكمــــة مــــن  
الاســتثناءات التشــريعية هــو رــمان ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراء فــإن تلــك الحكمــة توجــ  

ر فــي الاعتراف بالتصرفات الصادرة عن الموظف العام الذي انتهت الصفة الوظيفية عنــه واســتم
مباشرة أعماله الوظيفية، رمم ذلك حماية الغير حسن النيــة، التــوافر الظــاهر الــذي يجعلــه بمظهــر 
الموظف القانوني، وهو ما أيده القضاء الفرنسي والمصري و الأردني بإجازة التصــرفات الصــادرة 

الموظــف فــي مثــل وعلى ، (1)عن الموظف العام في تلك الفترة الزمنية أخذه حكم الموظف الفعلي
ــا أن  ــة اي عمـــل إداري، وبمـ ــا  عـــن ممارسـ ــر القـــانون و الامتنـ ــال الـــى الأمـ هـــذه الحـــالات الامتثـ
ــر أن  ــد ميـ ــى الأبـ ــة إلـ ــذه العلاقـ ــتمر هـ ــن أن تسـ ــلا يمكـ ــة فـ ــة مؤقتـ ــالإدارة علاقـ ــف بـ ــة الموظـ علاقـ

 .(2)الظروف قد تستدعي استمرار الموظف في عمله بعد انتهاء صلته بالوظيفة
  يق التفوي  غير المشروعتط  ثانيا:

المقصود بالتفويض بأنه هــو الاجــراء الــذي تعهــد بمقتضــاه ســلطة لســلطة أخــرى بجــزء مــن 
اختصاصــاتها علــى نــؤ قــانوني يــأذن لهــا بــذلك وقــد عرفــه مجلــس الدولــة الفرنســي بأنــه الإجــراء 
ــة معينــة او مجموعــة مــن  الــذي تكلفــه بواســطته ســلطة مصــلحة اخــرى ان تعمــل باســمها فــي حال

 الحالات المحددة.
هــــو المكنــــة أو ســــلطة قانونيــــة يمنحهــــا المشــــر  للــــرئيس الإداري تحولــــه بســــلطة نقــــل جــــزء مــــن ف

صــلاحياته القانونيــة الــى المرؤوســين  التــابعين لــه بموجــ  أداة قانونيــة تتمثــل فــي القــرار الإداري 
 .(3)مه بقاء مسؤوليته عن اعمال المفو  إليه

أن يعهـــد مـــن لــه ولايـــة الاختصـــاص بـــبعض اختصاصــاته إلـــى شـــخؤ آخـــر  ة تقتضـــيالضــرور ف
أدنـــي منـــة مرتبـــة فـــي التسلســـل الإداري لتخفيـــل العـــ ء عـــن كاهـــل الجهـــاز الإداري فـــي الدولـــة 

فقــد شــرعت قواعــد الاختصــاص  ،بتفــويض الاختصــاص خلافــا للأصــل العــام وفقــا لضــواب  معينــة
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ق الصــالح العــام ويترتــ  علــى مخالفــة هــذه القواعــد لتضه قواعد ملزمة للسلطة الإدارية بغية تحقي ــ
أو تجاوزهــا أن يشــوب القــرار الإداري عيــ  يــؤدي بــه إلــى إلغائــه، ويجــ  علــى الموظــف احتــرام 
هذه القواعد وحدودها الزمانية والمكانية والمورو ية والشخصية. وقد خر  المشــر  اســتثناء علــى 

صلحة العامــة حيــث أجــاز أن يفــو  صــاح  الممارسة الشخصية لقواعد الاختصاص تحقيقا للم
 وســــــه  ــــــم يبــــــدأ هــــــذا الأخيــــــر بممارســــــةؤ الاختصــــــاص الأصــــــيل بعــــــض اختصاصــــــاته إلــــــى مر 

 .(1)الاختصاص مورو  التقويض
 توافر ففة الموظف الفعلي في حالة بط ن قرار نقل الموظف  ثال ا:

النــو  والدرجــة فــي يعني نقل الموظف ان تستبدل الوظيفة المستندة اليه الوظيفة مــن نفــس 
ادارة اخــرى و الهـــدف مـــن النقـــل مالبـــا هـــو تحقيــق مصـــلحة العمـــل بحســـن توزيـــه العـــاملين علـــى 
ــة المنقـــول منهـــا  ــي الجهتـــين الجهـ ــها ســـلطة التعيـــين فـ ــل فـــي نفسـ ــة وســـلطة النقـ الإدارات المختلفـ

بقيـــد  وســـلطة الإدارة بالنقـــل ليســـت مطلقـــة بـــل قيـــدها المشـــرو ، اليهـــا الموظـــف و الجهـــة المنقـــول
فيــه مصــلحة العامــل بــان لا يكــون مــن شــان النقــل تفويــت الــدور علــى العامــل فــي الترايــة  روعــي

ــل  ــرار النقـ ــون قـ ــ  ألا يكـ ــاء يتطلـ ــا أن القضـ ــا، كمـ ــول اليهـ ــة المنقـ ــوبابالجهـ ــتعمال  مشـ ــاءة اسـ بإسـ
 .(2)السلطة، فإذا خالفت هذا القيود تعين إلغاء قرار النقل

ترتــ  عليــه الغــاء كافــة التصــرفات التــي صــدرت منــه اســتنادا الــى مما لاشك فيه أن الغــاء النقــل ي 
قرار النقل لصدورها عن موظف لا تتوافر له الولاية الوظيفية اللازمة للقيام بها و تصــبح مشــوبة 

بحيــث يــرى بعــض الفقــه ، (3)بعيــ  عــدم الاختصــاص فــي حــين يــرى الفقــه و القضــاء ميــر ذلــك
ام بأعمــال الوظيفــة العامــة فــي مكــان الــذي صــدر قــرار المصري أنه مذا استمر الموظف في القي ــ

نقل منه لمكان أخر فإن التصرفات التي تصــدر عنــه تكــون ســليمة وترتــ  كافــة الآ ــار القانونيــة، 
وذلك تطبيقا لنظرية الموظف الفعلي و حماية للغير حســن النيــة، كمــا جــاء موقــف الفقــه الفرنســي 
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ي تقــوم خلالــه نظريــة الموظــف الفعلــي لقيــام الظــاهر، مؤيدا لتطبيق قرار نقل الموظــف العــام، الــذ
وذلك تأسيسا على فكرة التبادل الباطلة لبطلان قرار التعيين في أساسه، فإن التصــرفات الصــادرة 
عــنهم تكــون باطلــة، إلا أنــه يعتبــر حمايــة للغيــر حســن النيــة فــاعتبر الفقــه الفرنســي أن التصــرفات 

 .(1)الصادرة عنهم تكون نافدة قانونا

 المطلب ال اني: تط يقات نظرية الموظف الفعلي في الظروف الاست نائية
نظرية الظروف الاستثنائية من النظريات العامة في الفقــه القــانوني، وقــد حظيــت هــذه   تعد

الدولــة ولتأ يرهـــا  باســتمراريةالنظريــة بالاهتمــام الكبيــر مــن طــرف رجـــال الفقــه و القضــاء لتعلقهــا 
 على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، هذه النظرية تقوم على أساس التعار  بين أمرين:

يتمثل فــي المحافظــة علــى الحــد الأدنــى مــن قواعــد المشــرو ية التــي يجــ  التمســك   انونا:أولهما ق
 بها في كل الأوقات.

يتمثــل فــي الزاميــة مواجهــة الأخطــار التــي تعــر  اســتمرارية الدولــة والنظــام العــام   وال اني واقعي:
ابتـــد  الفكـــر  ين الاعتبـــارين،ذفيهـــا للخطـــر، كمـــا تهـــدد المصـــالح العليـــا للدولـــة، والتوفيـــق بـــين ه ـــ

القــانوني رــده هــذه النظريــة، والتــي تقتضــي ارــفاء المشــرو ية علــى التصــرفات التــي تقــوم بهــا 
كمــا أن هنــالإ العديــد مــن تطبيقــات والنمــاذ  عــن نظريــة الموظــف ، (2)الدولــة فــي أوقــات الأزمــات

 الفعلي في الظروف الاستثنائي ليبرر صحتها كل من الفقه و القضاء.
 حالات الاست نائية  الفور   الفرع الأول:

يمكــن التعبيــر عــن الحــالات الاســتثنائية المباشــرة هــي تلــك المرحلــة التــي يمكــن أن تمــر بهــا أي 
دولة كالكوار  الطبيعية أو الحروب والأزمة والقلاقل التي قد تطرأ في أي دولــة، ميــر أننــا نركــز 

مــن العــادة قــد تطــول هــذه الفتــرات  هنا على حالة عدم الاستقرار التي قد يمر بها مجتمه ما لأنها
 قد تصل إلى حد عقود متواصلة كما يمكن معها تغيير في ملامح تركيبة هذا المجتمه.
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 الحروب وال وراتظرف   أولا:  
، ها  بارة عن نزا  مسلح بين فريقين مــن دولتــين مختلفتــينأن من المعروف مفهوم الحروب، على  

    .السلطة الحاكمة إسقااالثورة هي حركة سياسية في البلد حيث يحاول الشع  أما 
يعــد مجلــس الدولــة الفرنســي الصــورة الأصــلية والنموذجيــة لظــروف الاســتثنائية   ظرف الحرب:  -أ

فتظل الحرب العالميــة الأولــى أرــا  المجلــس نظريتــه لمواجهــة الآ ــار الســيئة التــي   ،هي الحرب
ك فــي الحــرب العالميــة الثانيــة ومنهــا جــاءت تســمتها باســم نظريــة ســلطات سببتها وطبقهــا بعــد ذل ــ

وبهذا المعنى صدرت أحكام مجلس الدولة في فرنسا، بالنسبة للأعمــال التــي قــام بهــا ،  (1)الحرب
ــرب  ــلال الحـ ــا خـ ــان لفرنسـ ــزو الألمـ ــد مـ ــمية عنـ ــلطات الرسـ ــروب سـ ــ  حـ ــيون عقـ ــون فرنسـ مواطنـ

 .(2)العالمية الثانية
 ، حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي مشــرو ية الأعمــال التــي يقــوم بهــا Marionفــي قضــية مريــون  ف

الموظــف الفعلــي وتــتلخؤ وقــائه هــذه القضــية، فــي أنــه بعــد مــزو الجــيل الألمــاني لفرنســا ســنة 
ولــم يبقــى بهــا أي   saint-Valéry-sur-somme    مادر أعضاء المجلس البلدي مدينة  1940

موظـــف مـــن المـــوظفين المكلفـــين فـــي إدارة مرافقهـــا، فشـــكل بعـــض المـــواطنين مجلـــس بلـــديا فعليـــا 
بعـــض الاجـــراءات لمنـــه النهـــ ،  باتخـــاذيشـــرف علـــى ســـير تلـــك المرافـــق وعلـــى أســـاس ذلـــك قـــام 

تجــار  وتأمين الاحتياجــات التموينيــة للســكان ومصــادرة وبيــه المــواد الغذائيــة والبضــائه التــي تركهــا
اجـــراءات ميـــر مشـــروعة  باعتبارهـــاالمدينـــة، فـــتم طعـــن فـــي تلـــك الاجـــراءات أمـــام مجلـــس الدولـــة 

صــادرة مــن هيئــة ميــر مختصــة، لكــن مجلــس الدولــة أقــر تلــك الاجــراءات واعتبرهــا مشــروعة رمــم 
 .(3)صدورها من هيئة لا صفة لها

أنــه عمـــل أو ســـلطة  العصـــيان علـــىيعــرف  ورات الداقليــة:  ــموظفــو قيــادات العصــيان وال -ب
أعمــال يكــون القيــام بهــا عمــدا أو علــى ســبيل التحــدي للســلطات المدنيــة مــن أجــل الوصــول إلــى 

 
، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، نظرية الظروف الاست نائية وضوابطها في القانون الدستوري الجقائـري جابوري اسماعيل،    -1

 .34، ص2016، الجزائر، 14قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، العدد 
 .122كنتاوي عبد الله، مرجه سابق، ص -2
 .124كنتاوي عبد الله، المرجه السابق، ص -3
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، (1)هــدف معلــن وهــو شــكل مــن أشــكال المقاولــة الســلمية التــي لا تصــل الــى حــد العنــف و التمــرد
ة الســـلطة المحليـــة أو فهـــو أحـــد الأســـالي  الأساســـية الســـلمية التـــي يلجـــأ إليهـــا المواطنـــون لمواجه ـــ

الأجنبية في بلادهم بهــدف تغييــر القــوانين التــي يجمعــون علــى أنهــا ميــر عادلــة وانتخــاب الســلطة 
بديلــة لهــا، وقــد ينتهــي العيــان أو الثــورة بالنجــاح، فيــتم الســيطرة علــى الحكــم، وقــد ينتهــي بالفضــل 

فــــي حــــال نجــــاح بمثابــــة مغتصــــبين للســــلطة تجــــرى محــــاكمتهم مــــن قبــــل الــــدول و  فيكــــون الثــــوار
ــيان ــد (2)العصـ ــه تعـ ــين، وعليـ ــوظفين فعليـ ــؤلاء المـ ــري هـ ــي والمصـ ــاء الفرنسـ ــن القضـ ــل مـ ــد كـ ، ويعـ

الأعمــال الصــادرة عــنهم نافــدة قانونيــة، وذلــك كأحــد تطبيقــات نظريــة الموظــف الفعلــي فــي اطــار 
ــيان  ــادات العصـ ــوظفي ايـ ــرفات مـ ــرر تصـ ــتثنائية يبـ ــة اسـ ــا حالـ ــى اعتبارهـ ــتثنائية علـ الظـــروف الاسـ

لتــورات الداخليــة بمبــرر رــمان ســير المرافــق العامــة، الــذي يعــد أســاس نظريــة الموظــف الفعلــي وا
في ظــل الظــروف الاســتثنائية، وهــو مــا اجمــه عليــه الفقــه واعتمــده مبــررا أساســيا لصــحة تصــرفات 

 .(3)موظفي ايادات العصيان و التورات الداخلية
  حالات است نائية أقرى   ثانيا:

 يقصد بها حالات استثنائية مير مألوفة وهي التفويض الضمني وحالة العام الوحيد في المنطقة.
يقصــد بــالتفويض أنــه يــتم بشــكل ميــر صــريح باســتخلاص مضــمونه مــن  وي  الضــمني:ف ــالت -أ

خلال ظروف العمل، وأحيانا يتم ترخيؤ بموج  النؤ الآذن دون الحاجة الــى استصــدار قــرار 
حالة عدم ذكــر التفــويض فــي الــنؤ الآذن، فإنــه يمكــن استخلاصــه مــن خــلال التفويض، أما في  

ظــروف العمــل خاصــة فيوقــت النزاعــات والحــروب، ولقــد أجــاز مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حالــة 
وتعنـــي ايـــام الســـلطات العامـــة دون ســـند مـــن قـــانون أو قـــرار جمهـــوري بإســـناد المهـــام ، (4)الحـــرب

 
، 2016، 2،  12، المجلــة الاردنيــة فــي الدراســات الاســلامية، مجلـــد العصــيان المــدنيالقــادري علــي و الجوازيــة ابــراويم،  -1

 .417ص
 .63حرازين عبد الله، مرجه سابق، ص -2
 .11مصع  سلامة، مرجه سابق، صدحدوح  -3
، رسالة ماجستير في قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم النظام القانوني للتفوي  الإداري في الجقائرخليفة محمد،    -4

 .20، ص2007الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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ــوا  الوظيفيــة الــى بعــض المــوظفين، الــى بعــض المــوظفين، وبــذلك يكــون هــؤلاء الموظفــون قــد تول
الوظـــائف بطريقــــة ميــــر مشــــروعة وإلا أنهـــا اســــتثناء تعــــد ســــليمة اســـتنادا الــــى نظريــــة المــــوظفين 

عامة تكون في مثل هذه الظروف مشغولة بتنظيم الحيــاة الإداريــة وكفالــة الفعليين لأن السلطات ال
بمشــرو ية التفــويض الصــادر مــن  1946يونيــو  26قضــى بتــاريخ حيــث ســير المرافــق العامــة، 

إحدى السلطات الإدارية لغيرها، في اتخاد اجراءات الاستيلاء المؤقت على بعض السيارات رمــم 
 .(1)عدم وجود نؤ تشريعي يسمح به

رــرب الفقيــه المصــري الــدكتور مصــطفى بوزيــد مثــالا   الموظف العام الوحيــد فــي المنطقــة:  -ب
 إن  ، ويقــول معلقــا ورــعه:1956علــى ذلــك مــا حــد  فــي جمهوريــة مصــر العربيــة أ نــاء حــرب 

ايام طبي  المحجر البيطري في القنطــرة الــذي كــان هــو فــي لحظــة مــا الموظــف الرســمي الوحيــد، 
صاصـــات المخولــة للســـلطات العامــة جميعـــا، وعلــى الأخـــؤ ســلطة الضـــب ، وقــام بمزاولــة الاخت 

ــا يحمــــي  والتمــــوين، والصــــحة، وزوال ســــلطة الضــــب  عنــــدما يكــــون مــــن بعــــض الأعــــراب حرصــ
المهـــاجرين ومخـــازن التمـــوين وزوال ســـلطة التمـــوين، إذا جعـــل نفســـه مســـؤولا عـــن مخـــازن وعلـــى 

عمال والقرارات التي أصدرها ذلــك الموظــف الشؤون الصحية في المنطقة، إذا اعتبر أن جميه الأ
 .(2)صحيحة وان  م الطعن بها أمام القضاء بالإلغاء فسيكون الطعن جديرا بالرفض

 الظروف الاست نائيةنظرية  من   ئيوالقضا  يموقف الفقهال  الفرع ال اني:
أساســا نظرا لاختلاف حالــة وجــود الموظــف الفعلــي فــي إطــار الظــروف العاديــة التــي تقــوم 

علـــى فكـــرة الظـــاهر وفقـــا لمـــا، هـــو مســـتقر عليـــه فـــي الظـــروف الاســـتثنائية التـــي تقـــوم علـــى فكـــرة 
الضرورة سير المرافق العامة وسنعر  موقف كل من الفقــه و القضــاء مــن الظــروف الاســتثنائية 

 على النحو الآتي:
 
 

 
 .202المساعيد فرحان نزال حميد، مرجه سابق، ص -1
 .65الله، مرجه سابق، صحرازين عبد  -2
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 :يموقف الفقهال  أولا:
علــى نطــاق نظريــة الموظــف الفعلــي، لــم يــتم العثــور علــى اي رأي فقهــي للفقــه الفلســطيني  

ولأن الواقــه الفلســطيني اليــوم هــو واقــه اســتثنائي لكــن لا  ،(1)وذلــك فــي إطــار الظــروف الاســتثنائية
يرقـــى الـــى تطبيـــق نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية عليـــه الانعـــدام تـــوافر شـــروطها ميـــر أن الانقســـام 

، ويــرى الفقــه (2)الفلسطيني جعل منه واقعا استثنائيا، وذلك بدراسة سلطات الثلا ة ومدى قانونيتها
مجموعــة الحــالات الواقعيــة التــي تنطــوي علــى أ ــر مــزدو   هــو  الاردنــي بــأن الظــرف الاســتثنائي

يتمثل أولهما في وقف سلطات القواعد القانونية العادية بمواجهــة الإدارة و الآخــر يتجســد فــي بــدء 
خضو  تلــك القــرارات المشــروعة اســتثنائية خاصــة أو اســتثنائية يحــددها القضــاء الإداري مضــمونا 

ة الموظــف الفعلــي لا يقتصــر علــى الحــروب الخارجيــة، بــل ويرى أن هــذا الظــرف فــي اطــار نظري ــ
تشـــتمل كــــل الظــــروف التــــي تكتســــ  الصــــفة الاســــتثنائية، كــــالحروب الأهليــــة، وفتــــرات الفورــــى 

 .(3)السياسية العارمة
يــرى بعــض مــن الفقــه المصــري أن الظــرف الاســتثنائي هــو ظــرف مــن شــانه تهديــد النظــام 

قواعـــد المشــــرو ية العاديـــة علـــى تلبيــــة حاجـــات الإدارة الخاصــــة الحيـــاة الإداريـــة، بحيــــث تعجـــز 
بالمحافظة على سير المرافق العامة، وكفالة الحيــاة اليوميــة و الــدفا  عــن مصــالح العامــة ولا بــدا 
من الإشارة إلى أن مالبية الفقهاء فــي مصــر لــم يتعررــوا المفهــوم الظــرف الاســتثنائي فــي نظريــة 

 نا الأمر لا يختلف كثيرا عنه في نظرية الظروف الاستثنائية.الموظف الفعلي على اعتباره أ

 
 .107دحدوح مصع  سلامه، مرجه سابق، ص  -1
نظريـــة الموظـــف الفعلـــي عمومـــا، ومـــن ذلـــع نظريـــة الموظـــف الفعلـــي دراســـة قانونيـــة علـــى الواقـــا عثمـــان يحـــي أحمـــد،  -2
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ويــذه  الفقــه الفرنســي الــى تعريــل المقصــود بــالظروف الاســتثنائية فــي نظريــة الموظــف 
ــر ية  ــل الشـ ــتثنائية محـ ــر ية الاسـ ــلال الشـ ــي احـ ــي تقتضـ ــي التـ ــي تقتضـ ــروف التـ ــي الظـ ــي هـ الفعلـ

 .(1)أو ارطراب  العادية وذلك لضمان سير العجلة الإدارية، دون توقف
 :ئيموقف القضاال  ثانيا:

لـــم يتنـــاول القضـــاء الفلســـطيني نظريـــة الموظـــف الفعلـــي عمومـــان ومـــن ذلـــك نظريـــة الموظـــف 
الفعلي في إطار الظروف الاستثنائية، ذلك على خلاف ما أخــذ بــه القضــاء المصــري، إذ رخــؤ 

 .(2)للقيام بواجبهاالإدارة في مل هذه الظروف مخالفة احكام القانون النافذة 
وقد أخد القضــاء الأردنــي بتطبيــق الموظــف الفعلــي فــي الظــروف الاســتثنائية فــي حكــم صــادر 
عــن محكمــة التمييــز الأردنيــة معتبــرا مــا صــدر عــن كاتــ  المحكمــة صــحيحا قانونيــا و مشــروعا 
نظـــرا للظـــرف الاســـتثنائي، حيـــث جـــاء فـــي حكمهـــا بأنـــه أن تصـــديق نســـخ الحكـــم المرفـــق بلائحـــة 

لتمييــز مــن موظــف بالنيابــة عــن رئــيس كتــاب محكمــة الاســتئناف، ولــيس مــن قبــل رئــيس الكتــاب ا
مــن قــانون أصــول المحاكمــات الحقوايــة و الفقــرتين )ب. (  244/1بالذات مخــالف شــرا المــادة 

، 1982( لســنة 47من المادة الثانية من نظام أصول استئناف تمييز قضايا رريبة الدخل رقــم )
تــاب المحكمــة بهــذا العمــل علــى الوجــه الســالف الــذكر هــو تكليــل ميــر قــانوني وأن تكليــل أحــد ك

لأن رئيس المحكمة لا يملك مثــل هــذه الصــلاحيات إلا أن يغــاب رئــيس الكتــاب عــن مركــز عملــه 
من اليوم الذي يصادف آخر يوم من المعيــار القــانوني لتقــديم   (3)في آخر الأوقات الدوام الرئيسي

بعد حالة من حالات الضرورة التي لا ذن  للوكيــل فــي ايامهــا، حيــث لا   التمييز في هذه القضية
تصديق تســخ الحكــم الاســتثنائي فــي  بإجراءاتبديل لديه في اللجوء إلى مير هذا الموظف للقيام  

آخر لحظات المعيار القانوني لتقــديم التمييــز وإلا فاتــه المعيــار حتمــا وعليــه فــإن الاجــراءات التــي 
مكلــف مــن رئــيس المحكمــة بمــن اجــراءات مقبولــة لاســتيفاء شــروا الشــكل فــي قــام بهــا الكاتــ  ال
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تقــــــديم التمييــــــز باعتبــــــار ان الكاتــــــ  أصــــــبح بحكــــــم رئــــــيس الكتــــــاب الفعلــــــي إزاء هــــــذا الظــــــرف 
 .(1)الاستثنائي

اعتــرف القضــاء الإداري المصــري بنظريــة الموظــف الفعلــي فــي الظــروف الاســتثنائية فقضــت 
نظريــة الموظــف  بــأن 1964نــوفمبر ســنة  29ي حكمهــا الصــادر فــي المحكمــة الإداريــة العليــا ف ــ

الفعلــي كمــا جــرى بــذلك قضــاء هــذه المحكمــة، لا تقــوم إلا فــي الأحــوال الاســتثنائية البحثــة، تحــت 
بتســـيير دولاب العمـــل فـــي بعـــض الوظـــائف رـــمانا يقومـــون  الحـــاح الحاجـــة الـــى الاســـتعانة بمـــن

ــى  ــا علـ ــة، وحرصـ ــق العامـ ــام المرافـ ــف، لانتظـ ــطرار دون توقـ ــا، بارـ ــين بهـ ــدماتها للمنتفعـ ــة خـ تأديـ
 ذاوتحــتم الظــروف الغيــر عاديــة تعهــد جهــة الإدارة الــى جهــة هــؤلاء المــوظفين بالخلاصــة العامــة إ

 .(2)لا يتسه أمامها الوقت لاتبا  أحكام الوظيفة في شأنهم
 102الــى  97نؤ على الحالات الاستثنائية فــي المــواد أما عن موقف المشر  الجزائري  

من خلال منه لرئيس الجمهوريــة العديــد مــن الاختصاصــات   2020لسنة    3من التعديل الدستوري 
لمواجهة الظروف مير العادية التي قد تمر بها البلاد، وذلــك وفــق الاجــراءات والشــكليات المقــررة 
ا فــي الدســتور، علمــا أنــه لــم يصــدر بعــد القــانون العضــوي الــذي يــنظم حــالتي الحصــار والطــوار 

قبـــل التعـــديل وأكـــدت عليـــه جميـــه التعـــديلات  1996مـــن دســـتور  92الـــذي أشـــارت اليـــه المـــادة 
كمــا تخــول هــذه الحالــة الصــلاحيات جــد هامــة لــرئيس الجمهوريــة ابتــداء مــن ، الدســتورية اللاحقــة

تقديرها لوحده و بمفرده رمم التطرق الصريح بوجــوب اتخــاذ جملــة الاجــراءات الاستشــارية لــبعض 
 .(4)لدستوريةالهيئات ا
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 المبحث ال اني: الآثار القانونية لنظرية الموظف الفعلي 
تكـــون التصـــرفات الاداريـــة ســـليمة ومنتجـــة لآ ارهـــا القانونيـــة فـــي حالـــة صـــدورها مـــن قبـــل 
موظف عام تم تعيينه وفقا لشروا  المنصوص عليها في القانون، أما في حالة الموظــف الفعلــي 

العامة دون سند قانوني، فلقد اختلفت الآ ــار القانونيــة لتصــرفات التــي صــدرت الذي تقلد الوظيفة  
ــاء علــــى أن بعــــض  ــتقر الفقــــه و القضــ ــتثنائية، ولقــــد اســ ــة و الظــــروف الاســ فــــي الظــــروف العاديــ
التصرفات التي صدرت عن الموظف الفعلي صحيحة ومنتجة لأ ارها من الناحيــة القانونيــة أســوة 

 . (1)ف الأساسي هو تحقيق المصلحة العامة و انتظام سير المرافقبالموظف القانوني، لأن الهد
 وسنقوم بدراسة آ ار هذه النظرية من خلال تقسيم هذا المبحث الى مطلبين على النحو الآتي:

 المطل  الأول: آ ار النظرية بالنسبة للتصرفات الموظف الفعلي. •
 فعلي.المطل  الثاني: آ ار النظرية بالنسبة للمركز الموظف ال •

 المطلب الأول: آثار النظرية بالنسبة للتصرفات الموظف الفعلي
خــر  القضــاء المقــارن علــى الأصــل القــانوني المقــرر لصــدور تصــرف مــن ميــر مخــتؤ 
المتجسد بعدم المشرو ية، ذلك بــإقرار وجــود الموظــف الفعلــي، ومنــه الاعتــداد لصــحة التصــرفات 

روف العاديــة ورــرورة ســير المرافــق العامــة فــي الصادرة عنــه تأسيســا علــى فكــرة الظــاهر فــي الظ ــ
 الظروف الاستثنائية.

 آثار النظرية بالنسبة لتصرفاته في ظل الظروف العادية  الفرع الأول:
ــا فــي المبحــث ســابق تطبيقــات وجــود الموظــف الفعلــي فــي الظــروف العاديــة والتــي  تطرقن

تتمثل بانعدام سند تقلــد الوظيفــة وشــغل الوظيفــة مــه انتهــاء رابطــة الوظيفــة وحالــة التفــويض الغيــر 
وفــي ظــل الاختلافــات الفقهيــة والقضــائية حــول كــل ، المشــرو  وبطــلان قــرار نقــل الموظــف العــام

تلاف بـــين آ ـــار كـــل منهمـــا بالنســـبة للتصـــرفات الصـــادرة عـــن الموظـــف منهمـــا، نجـــد أن تمـــة اخ ـــ
 .  (2)الفعلي صحة وبطلان
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 الأثار المترتبة في حالة عدم التولية  أولا:
قــد يحــد  أن يشــغل أحــد الأفــراد وظيفــة معينــة دون مســبق التعيــين حــول الانتخــاب فيهــا، 

رفات الصــادرة منــه معدومــة ودون تــوفر أي ســند لشــغلها، وقــد كــان مــن الطبيعــي أن تكــون التص ــ
الأ ر، والواقــه أن ممارســة الوظيفــة قبــل التعيــين بنــاء علــى موافقــة صــريحة أو رــمنية مــن جانــ  

شــر ية شــغل الموظــف  الاعتقــادالإدارة، من شــأنه خلــق ظــاهر مخــالف للحقيقــة يــدفه الافــراد الــى 
شــخاص حمايــة للغيــر للوظيفة، الأمر الذي يستوج  ترتي  جميه الآ ار على تصرفات هؤلاء الأ

قد قرر الفقه والقضــاء ســلامة التصــرفات ميــر ، فحسن النية، ورمانا لحسن سير المرافق العامة
المشروعة التي قام بها الموظف الفعلي وترجه عدم مشــروعيتها الــى عيــ  ظــاهر لا يســهل علــى 

لمصــلحة الأفــراد الجمهور معرفته وان كان هذا الموظف مدركا لهذا العي ، لأن الاستثناء مشــر  
 .(1)الجمهور الذين أصابهم الغل ، واعتقدوا أن الموظف الذي أمامهم هو الموظف القانوني

 الأثار المترتبة في حال شبل الوظيفة رغم انتهاء الرابطة الوظيةية  ثانيا:
يحكم الوظيفة العامة تاريخ محدد لبدايتها ونهايتها، فالعلاقــة بــين الموظــف والإدارة علاقــة 

تــة تنتهــي بتــوافر أســباب محــددة ) انتهــاء الوظيفــة( يتوجــ  علــى الموظــف أن يكــف يــده فــورا مؤق
عن العمل ويقطــه علاقتــه بالوظيفــة عنــد تحققهــا، وقــد يســتمر الموظــف فــي تســيير شــئون وظيفتــه 

ولا يختلف موقف الفقــه فــي ، (2)بطل  من الإدارة أو لجهل بمعرفة التاريخ المحدد لانتهاء وظيفته
حال انعدام صدور قرار بــالتعيين عــن حالــة اســتمرار الموظــف فــي أداء الوظيفــة دون علــم الإدارة 

بصحة التصرفات الصادرة عن موظف في هذه الحالة تتصل بعلــم  الاعتدادأو بعلمها لأن مبرر 
م الظــاهر، و كــذلك الإدارة تقوم على أساس مخــتل ، يكمــن كأصــل حمايــة الخيــر حســن النيــة لقيــا

 رمان لسير المرافق العامة.
كمــا أن رأي محكمــة قضــاء الإداري المصــري أقــر صــحة التصــرفات الصــادرة عــن موظــف التــي 
انتهت رابطته الوظيفية رمم علــم الإدارة وذلــك بقصــد الحفــاي علــى ســير المرافــق العامــة والتــي لــم 
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ن عدمه بانتهــاء الرابطــة الوظيفيــة العامــة يتطرق لها القضاء الفرنسي ولم يميز بين علم الادارة م
 .(1)قانونا

 الأثار المترتبة في حالة التفوي  غير المشروع:ثال ا:  
تباينـــت الآراء حـــول صـــحة التصـــرفات الصـــادرة مـــن حالـــة التفـــويض ميـــر المشـــرو  تبعـــا 

 اختلافات آراء الفقه و موقف القضاء المقارن من ايام هذا التطبيق من عدمه وبيان ذلك.
ــن  ــادرة عـ ــرفات الصـ ــحة التصـ ــه علـــى صـ ــبق بيانـ ــا سـ ــا لمـ ــارن وفقـ ــه المقـ ــه الفقـ بحيـــث اتجـ
الموظف الذي باشر الصلاحيات المخولــة لــه اســتثناءا بالقيــام الظــاهر بقصــد حمايــة الغيــر حســن 
النية، واتجه صوب صحة التصرفات الصادرة عن الموظف المفو  تفويضا مير مشــرو  لقيــام 

م اقــرار هــذه الحالــة مــن جانــ  القضــاء الأردنــي رــمنيا و مصــري الظاهر في جانبه فــي ظــل عــد
 .(2)صراحة، وأخذ القضاء الفرنسي بها، وذلك لقيام الظاهر في نطاقها

 الآثار المترتبة في حال بط ن قرار نقل الموظف العام  رابعا:
متــى تقــرر بطــلان نقــل الموظــف العــام فإنــه يــتم الغــاء كــل التصــرفات التــي صــدرت منــه 

فقــد أقــر الفقــه المصــري والفرنســي صــحة التصــرفات الصــادرة عــن ، لصــدورها مــن ميــر مخــتؤ
الموظــف فــي حالــة بطــلان قــرار نقلــه، متــى تــوافرت شــروا الموظــف الفعلــي حمايــة لغيــر حســن 
النية، وقد أقر القضاء المصري والأردني صحة التصــرفات الصــادرة عــن الموظــف فــي مثــل تلــك 

ي أحكــام بطــلان قــرار الإداري المتعلــق بالنقــل الباطــل بطــلان تصــرفات بحيث لم يشــر ف ــ(  3)الحالة
نــه وذلــك علــى خــلاف م الصــادرة عــن الموظــف المخاطــ  لقــرار النقــل الباطــل الــذي تقــرر بــدلا

الأصل قانوني الذي يقوم على ابطال كل التصــرفات الســابقة لتقريــر الــبطلان، إلا أن القضــاء لــم 
تلــك التصــرفات، ومنــه اعتبرهــا صــحيحة رــمنيا ونافــذة قانونــا  يــرد ذلــك لعــدم تقريــره الــبطلان فــي
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منعا للتعر  لمصلحة مير حسن النية وعرقلة حسن سير المرافق العامة أساسا و المراكز التــي 
 .(1)ترتبت عليها

 الأثار الوظيةية المترتبة في ظل الظروف الاست نائية  الفرع ال اني:
تطبيقــات الموظــف الفعلــي فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية بــالمجلس الفعلــي وحــالات  تتمثــل

العصــيان والثــورات الداخليـــة، والتفــويض الضــمني والموظـــف العــام والوحيــد فـــي المنطقــة الســـابق 
 ذكرها، وكما تختلف الآ ار المترتبة عن نظيرة الموظف الفعلي لكل التطبيق.

رر الفقــه والقضــاء بصــحة التصــرفات والاجــراءات التــي تــم في حالة تطبيق المجلس الفعلــي فقــد ق ــ
اتخادهــا مــن قبــل لجنــة مكونــة مــن أفــراد عــاديين، مارســت أعمــال المجلــس البلــدي لمدينــة مــاريون 
بعد هروب أعضاء المجلس القانونين، وتم الطعن بتصرفات تلك اللجنة أمام مجلــس الدولــة لعــدم 

لتصــرفات كــذلك اقــر كــل مــن القضــاء المصــري و المشــرو ية، فقــرر مجلــس الدولــة شــر ية هــذه ا
الفرنسي بصحة التصرفات الصــادرة عــن الموظــف فــي حالــة العصــيان و الثــورات الداخليــة، وهــذا 
ما اجمه عليــه الفقــه المقــارن، أمــا فــي حالــة التفــويض الضــمني فقــد أجــاز مجلــس الدولــة الفرنســي 

يــة الكافلــة لســير المرافــق العامــة بانتظــام  التصرفات الصادرة استنادا اليــه، واعتبرهــا تصــرفات قانون 
 .(2)وإطراء

 المطلب ال اني: الآثار النظرية بالنسبة لمركق الموظف الفعلي
إن التطبيــق القــانوني الســليم للقواعــد القانونيــة يقتضــي عــدم تمتــه الموظــف الفعلــي لمركــز 

يح لــذلك فــإن القضــاء القــانون للموظــف العــام، لأنــه يشــغل الوظيفــة العــام دون تــوافر الســند الصــح 
ــين مركـــز الموظـــف الرســـمي ومركـــز  ــانوني وســـ  بـ ــز قـ الإداري يضـــه الموظـــف الفعلـــي فـــي مركـ
مغتص  الوظيفة الذي لا تتوافر بشأنه ظروف الموظف الفعلي كمــا وصــفتها النظريــة القضــائية، 

علــى ، وإنمــا يقتصــر أمــره التزاماتــهفهــو لا يتمتــه بكــل حقــوق الموظــف القــانوني، ولا يخضــه لكــل 
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جانــ  مــن كــل منهـــا و ســنعر  فــي هـــذا المطلــ  علــى حقــوق وواجباتـــه الوظيفيــة علــى النحـــو 
 .(1)الآتي

 حقوق الموظف الفعلي  الفرع الأول:
لا يتمتـــه الموظـــف الفعلـــي لكـــل الحقـــوق الوظيفـــة العامـــة أو مزاياهـــا، إذ قضـــت المحكمـــة 

الاســتفادة مــن مزايــا الوظيفــة العامــة، لانهــم لــم الإداريــة العليــا أن:  المــوظفين الفعليــين يحــق لهــم 
يخضعوا لأحكامها، ولم يعينوا وفقا لأصــول التعيــين فقهيــا، وعليــه يكــون لــه حــق المطالبــة لــبعض 
الحقوق الوظيفية دون الاخــرى، لا ســيما المطالبــة بمــا تكبــده مــن مصــرفات و نفقــات نظيــر ايامــه 

 .(2)عامة بأعمال الوظيفة العامة رمانا لسير المرافق ال
 غير المستحق الردفكرة  أولا:  

ــاي  ــي الاحتفـ ــي فـ ــف الفعلـ ــق الموظـ ــى حـ ــي إلـ ــة الفرنسـ ــس الدولـ ــام مجلـ ــت بعـــض أحكـ ذهبـ
ن ذلــك أمــر يتفــق والمبــادا الخاصــة أبالمرتبات التي ابضها قبل بطلان سنة شغل الوظيفــة، بمــا 

جانبهــا يوجــ  بــرد ميــر المســتحق، فقيــام الإدارة بصــرف ميــر مســتحق للموظــف يعــد خطــأ مــن 
تعــويض الموظــف الــذي يلــزم بــرد هــذه المبــالش، وقــد يســتغرق ذلــك التعــويض المبلــش الــذي ايضــه 

 الموظف.
لــذلك يــرى بعــض الفقــه أنــه لــيس هنــالإ مجــال للتطبيــق قواعــد رد ميــر المســتحق فــي حــال 
 شغل الوظيفة بناء على قرار باطل، فالمبالش التي حصل عليها الموظف قبل البطلان هــي مبــالش
مســتحقة، وقــد اســتقر مجلــس الدولــة الفرنســي علــى شــر ية الموظــف للوظيفــة طالمــا لــم يحكــم بعــد 
بطلان شغلها، ومن تم فإن تطبيق ذالإ المبدأ يقتضي الاعتراف بحق الموظف فيما حصل عليــه 

 .(3)من مرت  قبل الغاء التعيين، فالأمر يتعلق بما هو مستحق وليس بما هو مير مستحق
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 فكرة توفر الطابا البذائي )المعيشي(:  ثانيا:
يرى أصــحاب هــذا الــرأي أن الموظــف الــذي توقــف ســند شــغله للوظيفــة عــن احــدا  أ ــاره، 
لكنه يستمر في شغله للوظيفة، وفي حالة لا يستحق اي مقابل، وإذا ابض مرت  الوظيفة فيجــ  

أي أن مــا تســلمه مــن مبــالش قــد  إعادته للإدارة، إلا إذا توفر الطابق الغذائي للمبالش التــي تســلمها،
 قام بصرفها على متطلبات الحياة اليومية.

وترى أن هذه الفكرة لا تصلح أساسا قانونيــا، لأنهــا ذات طــابه شخصــي، حيــث قــد يتــوافر الطــابه 
 .(1)الغذائي للمبالش التي تسلمها الموظف وقد لا تتوافر، لأنها تختلف من شخؤ الى آخر

 التقادم فكرة  ثال ا:
ن أصـــحاب فكـــرة التقـــادم كأســـاس لحقـــوق الموظـــف، أن الموظـــف الفعلـــي مـــن حقـــه أيـــرى 

يحـــتفر بمـــا تقارـــاه مـــن مرتبـــات قبـــل بطـــلان قـــرار تعيينـــه، ويســـتند اصـــحاب هـــذا الـــرأي للمـــادة 
( ســنوات كــل مــا 5ن يتقــادم بخمســة )أوالتــي تــنؤ علــى  القــانون المــدني الفرنســي ( مــن 2277)

نه أسنويا، أو على فترات دورية أقل من ذلك، ومن تــم فــان تطبيــق هــذه المــادة مــن ش ــيتعين دفعه  
ان يتيح للموظــف الظــي يلغــي قــرار تعيينــه الاحتفــاي بمــا تســلمه مــن مرتبــات طالمــا مضــى عليهــا 

فأخــذ ، اكثــر مــن خمــس ســنوات، ويبــدأ ســريان هــذه المــدة مــن تــاريخ اــبض الموظــف لتلــك المبــالش
بهــذه الفكــرة وقضــى فــي إحــدى الوقــائه بوجــوب ايــام الموظــف بــرد المبــالش مجلس الدولــة الفرنســي  

 .(2)سنوات من تاريخ ابضها 5التي حصل عليها دون حق، طالما لم يمضي عليها أكثر من  
 ثراء ب  س بالإ فكرة   رابعا:

فضل جان  من الفقه رد التعويض الى نظرية الا راء بلا سب ، فقد اســتفادت الادارة مــن 
التي قام بها الموظف، ومن تم فان استردادها من المبــالش الماليــة التــي ســبق ان دفعتهــا   الخدمات

للموظــف أو عــدم ايامهــا بــدفه أجــر مقابــل تلــك الخــدمات أمــر يتعــار  مــه قواعــد العدالــة، لأن 
الموظف الفعلي قد قام بعمل الوظيفة التي شغلها، ومنمت الإدارة مــن جــراء ذلــك مــا أداه لهــا مــن 
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رافية إلى أن الإدارة مالبا ما كانت ستعين شخصا آخر إذا لم يشغل الموظــف الفعلــي خدمات إ
هذه الوظيفة، وكانت ســتدفه لــه مقــابلا نظيــر مــا يؤديــه مــن اعمــال التــي يؤديهــا الموظــف الفعلــي، 
ونحن نعتقد فكرة الإ راء بلا سب  هي الأساس القانوني السليم لتعويض الموظف الفعلي كما قــام 

مال وظيفية لآنها تتفق مه المنطق القانوني السليم من جهة، ومه اعتبارات العدالة مــن به من أع
جهة أخرى مه التأكيد على ررورة أن يكون التعويض في حدود مــا حققتــه الإدارة مــن إ ــراء مــن 

 .(1)عمل الموظف في خدمة المرفق العام
 (التقاماتهواجبات الموظف الفعلي )  الفرع ال اني:

اختلف الفقــه فــي مــدى خضــو  الموظــف الفعلــي لــنفس الالتزامــات الموظــف الرســمي علــى 
 :وهي  لا ة مذاه 

 يخضا الموظف الفعلي لكافة الالتقامات العامة وواجباتها. الذي المذهب الأولأولا:  
يـــرى أصـــحاب هـــذا المـــذه  أن الموظـــف الفعلـــي يخضـــه مثلـــه كمثـــل الموظـــف القـــانوني 

واجبـــات التــــي تترتـــ  علــــى ايامــــه بأعمـــال الوظيفــــة العامـــة، وقــــالوا بمــــا أن لكافـــة الالتزامــــات وال
الموظف الفعلي يخضه لتأدي  تماما كالموظف القانوني فــي حــال ارتكابــه أي أمــر يتعــار  مــه 
مقتضــيات وواجبــات الوظيفــة العامــة فــلا يعقــل القــول لأنــه لا يخضــه للالتزامــات الوظيفــة العامــة، 

 .(2)ي خطأ أو خلل يتعلق بأعماله الوظيفيةأ  كونه يخضه للتأدي  في حال
 خضا الموظف الفعلي لالتقامات الوظيةية العامة وواجباتهاي الذي لا  المذهب ال انيثانيا:  
يـــرى أصـــحاب هـــذا المـــذه  أن الموظـــف الفعلـــي لا يخضـــه لواجبـــات الوظيفـــة العامـــة،  

ويستندون إلى أن هذا الموظف لا يتمته بصفة الموظــف العــام، ولا يشــغل المركــز القــانوني الــذي 
يشغله، أي أنه لم يشغل الوظيفة بالأداة الصحيحة التي حددها القانون وبالتالي لــم ينشــأ فــي حقــه 
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ــا ــة المركـــــز القـــ ــها الوظيفـــ ــات التـــــي تفررـــ ــام، إذ لا يجـــــوز مطالبتـــــه بالالتزامـــ نوني للموظـــــف العـــ
 .(1)العامة
 خضا الموظف الفعلي لبع  التقامات الوظيفة العامة وواجباتهاي الذي  المذهب ال الثثال ا:  

هــو مــا يمثــل مــذوبا وســطا بــين الاتجــاهين الســابقين )الأول والثــاني(، ويــرى أن الموظــف 
يراعــي القواعــد التــي تحكــم الوظيفــة والتــي يشــغلها، ولكنــه مــه ذلــك لا يخضــه فــي   الفعلي يج  أن

مختلــف التزامــات الموظــف الرســمي، بــل يخضــه لقــدر منهــا فقــ ، ويرجــه ذلــك إلــى أن الموظــف 
الفعلــي لا يشــغل المركــز القــانوني الــذي يشــغله الموظــف العــام، ولا يتمتــه بصــفته القانونيــة، ووفقــا 

فـــإذا كــــان  تزامـــات الموظـــف الفعلـــي أقـــل مـــن التزامـــات الموظـــف الرســـمي،لهـــذا الاتجـــاه فـــإن ال
الموظـــف فعليـــا يجـــ  عليـــه أن يراعـــي القواعـــد التـــي تحكـــم الوظيفـــة التـــي يشـــغلها فإنـــه فـــي حالـــة 

 .(2)اخلاله بها لا يخضه للجزاءات التي يمكن ان تقه على الموظف الرسمي
وذلـــك بخضـــو  الموظـــف الفعلـــي لكافـــة أمـــا المـــذه  المؤيـــد هـــم أصـــحاب المـــذه  الأول 

التزامــات الموظــف القــانوني وواجباتـــه، وســب  ذلــك أن الموظــف الفعلـــي حتــى وأن كانــت طريقـــة 
تعيينــه خاطئــة، إلا انــه يمــارس الأعمــال الوظيفيــة بشــكل مما ــل للموظــف القــانوني، وعليــه فيجــ  

 .(3)اية المصلحة العامةأن يتقيد الواجبات و الالتزامات التي نؤ عليها القانون، بهدف حم
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 الفصل ال اني: ق فة
الظــروف العاديــة فــي تطبيقــات نظريــة الموظــف الفعلــي تطرقنا على وجــه الخصــوص إلــى   

تعيــين الالعاديــة حالــة بطــلان قــرار  رمن الظــروفومن أهم هذه التطبيقات والظروف الاستثنائية  
نتيجــة الانتخابــات التــي تــولي الوظيفــة علــى أساســها، علــى الــرمم مــن أنــه مــارس مهــام   هأو بطلان 
 فــي الاســتمرار،  ــم ، فأعترف له بصحة تلــك التصــرفات علــى مســتوى الفقــه والقضــاءظيفةتلك الو 
على الرمم من انتهاء العلاقة الو يقة ســواء كــان بطلــ  مــن الإدارة أو لجهــل تــاريخ   ظيفةشغل الو 
لــه الصــلاحيات بموجــ  المفورــة ات فر ص ــميــر المشــرو ، أي حكــم ت  يضالــة التفــو ح و انتهائهــا، 

الظــروف الاســتثنائية كــالحرب والكــوار  وميرهــا  فــيالنظريــة  ، أمــا تطبيقــاتويض ميــر مشــرو ف ــت 
 لمصــلحةالفئــة ممــن يعملــون بحســن نيــة ومــن أجــل اب الضرورة العمليــة والواقعيــة تطلــ  الاعتــراف 

 .ار المرافق العامة للخدمة الأخرين بصحة تصرفاتهملمحافظة على استمر لالعليا 
الآ ـــــار القانونيـــــة للتصـــــرفات التـــــي صـــــدرت فـــــي الظـــــروف العاديـــــة والظـــــروف أمـــــا عـــــن  

قــد أســتقر الفقــه والقضــاء علــى أن بعــض التصــرفات التــي صــدرت عــن الموظــف ، فلالاســتثنائية
ــالموظ ــوة بـ ــة أسـ ــة القانونيـ ــن الناحيـ ــا مـ ــة لآ ارهـ ــحيحة ومنتجـ ــي صـ ــدف الفعلـ ــانوني، لأن الهـ ف القـ

  .الأساسي هو تحقيق المصلحة العامة، وانتظام سير المرافق بانتظام وارطراد
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 قاتمة:
مخصصــة لخدمــة ال هــا وقضــاء أن الوظيفــة التــي يشــغلها الشــخؤفقهمن الثابت تشــريعا و  
الوظيفــة عــن  فــي الدولة أو أحد أشخاص القانون العــام، وأن يعــين الشــخؤ  تديره،  عموميمرفق  

ــا ــه قانونــ ــك تعيينــ ــي تملــ ــلطة التــ ــق الســ ــث ت طريــ ــة ض ــــتق، حيــ ــد العامــ ــانون الاداري أن لي القواعــ لقــ
ه، ن ــــتــــه طبقــــا لقــــرار صــــحيح صــــدر بتعيي ظيفذلــــك الشــــخؤ التــــي يشــــغل و المخــــتؤ  ف ظ ــــو مال

رت  آ ار معينة استنادا إلــى ت الفعلي ي  ظفويستثنى من القواعد العامة أن القرار الصادر من المو 
ف الفعلــي علــى الظــاهر، إرــافة إلــى مبــدأ ظ ــاحتــرام الغيــر حســن النيــة التــي بينــي تعاملــه مــه الو 

 الفقه والقضاء.  بإجما ر المرافق العامة بانتظام  ي دوام س
 الأخيــر هــذا أقــر وبذلك الفرنسي، الدولة مجلس ابتدا  من الفعلي الموظف نظرية تعتبر  
 اســتثنائية ظــروف وجــود حالــة فــي الفعلــي الموظــف نم ــ كــل بهــا يقــوم الــذي الأعمــال صــحة

 إصــدار مــن القانونيــة والتصــرفات الأعمــال تكون  وبذلك، العادية الظروف في الظاهر والموظف
 حالــة فــي فعلــي موظــف بهــا قــام إذا ببطلانهــا الادعــاء يجــوز ولا للعقــود صــحيحة وإبــرام للقــرارات

 العامــة، المرافــق ســير لضــمان وذلــك الطبيعيــة، والكــوار  كــالحروب اســتثنائية وجــود ظــروف
 حيث ينت  عن تطبيق نظرية الموظف الفعلــي آ ــار  مــن خــلال الأعمــال ولخدمة الصالح العام،

 الظــاهر الموظــف بهــا يقــوم والتي العقود راموإب  القرارات إصدار في القانونية المتمثلة والتصرفات
 . القانوني التصرف هذا حقه في أُبرم من نية حسن إ بات بشرا إبطالها، لا يجوز
 صــريحة كانت والموظف الظاهر الفعلي الموظف وتصرفات أعمال صحة إقرار من بالرمم لكن
لــم يعــرف المشــر  الجزائــري  إلا أن ، المصــري  والقضــاء الفرنســي القضــاء أحكــام مــن كــل   فــي

ولكن أشار إليه في حالة واحــدة نــؤ عليهــا  في القانون الإداري كما رأينا سابقا،  الموظف الفعلي
والمــتمم المتضــمن قــانون البلديــة،  1967-1-18المــؤرف فــي  24مــن الأمــر  1-28فــي المــادة 

ــم يشــر ا، أي المتعلــق بالبلديــة 08-90والــذي تــم إلغــاؤه بموجــ  القــانون  لمشــر  الجزائــري إلــى ل
وامتــــد ذلــــك  للقــــانون  إمكانيــــة تطبيــــق نظريــــة الموظــــف الفعلــــي المعروفــــة فــــي القــــانون الإداري،

كمــا أنــه لــم يــنؤ عليــه عنــدما تنــاول جــرائم الفســاد لمــا كــان بصــدد تحديــد مرتكبــي هــذه  الجنــائي،
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الجــرائم قــانون الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، ويبــدو وفــي ظــل عــدم وجــود أحكــام قانونيــة فــي هــذا 
الشأن، أنه لا مانه مــن مســاءلة الموظــف الفعلــي عنــد ارتكابــه لإحــدى جــرائم الفســاد فــي الحــالات 

قـــــانون اســـــتعمل  بـــــارة يشـــــغل ولـــــم يختـــــر ال رـــــمن نفـــــسالاســـــتثنائية، لأن المشـــــر   العاديـــــة أو 
عـــين إليهـــا، أو انتخـــ  لهـــذا المنصـــ ، كمـــا صـــاح  الاختصـــاص لقضـــاء الإداري ل تـــرلإ  بـــارة ِّ

 .الحكم ببطلان عملية التوظيل إذا ما لمس وجود عي  شكلي أو موروعيالوحيد  
هــي فكــرة جــديرة بالدراســة والتعمــق، حتــى يمكــن  وأخيــرا يمكــن القــول: إن نظريــة الموظــف الفعلــي

ورــه الأســس العامــة لهــا وتنظيمهــا تشــريعية، لمــا لهــا مــن دور مهــم وفاعــل فــي الحيــاة الإداريــة، 
 بما يكفل سير المرافق العامة بانتظام.

 بعد استعرارنا لهذا المورو  أمكن التوصل إلى بعض النتائ  والاقتراحات أهمها:
 النتائج: -1
 تعد نظرية الموظف الفعلي إحدى النظريات القضائية التي ابتدعها مجلس الدولة -

 الجزائري.الفرنسي، وقد تبناها القضاء الإداري 
 في حين لــم تعيينه هي شروا وإجراءات  ، وماالعموميتعريل الموظف    الجزائري ين المشر   ب   -

   .العامة المنظمة لهذه النظرية  يورح ما المقصود بالموظف الفعلي، ولم يبين ما هي الأحكام
 . المرافق العامة  سيرالنظرية إلى حماية الغير حسن النية، ودوام  تهدف هذه -
 .الاستثنائية والظروف  ةالعادي  الظروف في  تطبق الفعلي  الموظف  نظرية -
 الموظف الفعلي، وبعض هذه الآ ار ينصرف إلى    الفقه والقضاء آ ار تطبيق نظريةت ر  -

 تصرفات الموظف الفعلي، وبعضها الآخر يتعلق بمركز الموظف الفعلي، أي بالحقوق 
 التي يتمته بها والالتزامات والواجبات الوظيفية التي كلف بها.  

الموظـــف الفعلـــي عـــن منتحـــل  ميـــزومـــا ي  الموظـــف الفعلـــي، بـــين الفقـــه الإداري شـــروا نظريـــة  -
ــد العديــــد مــــن  ــه مشــــروعة ويوجــ ــرفات الصــــادرة عنــ ــون جميــــه التصــ ــلطة أو مغتصــــبها، وتكــ الســ

 لهذه النظرية في ظل هذه الظروف.    التطبيقات
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 :المقترحات -2
بشكل وارح مــن خــلال نــؤ  وتقنينهانظرية الموظف الفعلي  على المشر  الجزائري أن يعتمد  -

ــانوني ــه قـ ــين فيـ ــي يبـ ــف الفعلـ ــوم الموظـ ــرة مفهـ ــريح، لكثـ ــح وصـ ــكل وارـ ــال  بشـ ــي مجـ ــا فـ تطبيقاتهـ
 الوظيفة العامة، وعدم ترلإ المورو  للاجتهاد القضائي وحده.

 لنظرية الموظف الفعلي أن هذه النظرية ذات  المنظمالنؤ القانوني  هذا يح  أن يتضمن   -
م اللجوء إليها إلا عنــدما يســتحيل الوصــول إلــى الحــل نفســه بوســيلة قانونيــة طبيعة احتياطية ولا يت 

   .أخرى 
تــــوفير الحمايــــة القانونيــــة للموظــــف الفعلــــي، أ نــــاء ممارســــته أعمالــــه علــــى القضــــاء الجزائــــري  -

 .عن منتحل أو مغتص  الوظيفة العامة  زهي الوظيفية حتى يتم تمي 
ظريــة الموظــف الفعلــي فــي القــرارات الصــادرة عنــه أحكــام ن  الجزائــري  ي الادار ق القضــاء  ب أن يط  -

 .عاالحفاي على المراكز القانونية التي أصبت أمرا واق  بهدف
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I- قائمة المصادر 
 الدستور أولا:

، الصــادر بموجــ  المرســوم الرئاســي 1996الجمهورية الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية    دستور  -
  .1996ديسم ر   8، صادر في 76،  .ر عدد 1996ديسم ر  7مؤرف في   438-96رقم 

ــة الشــع ية دســتور - ــة الديمقراطي ــة الجقائري الصــادر بموجــ  المرســوم الرئاســي رقــم  الجمهوري
، المتعلق بإصدار التعــديل الدســتوري، المصــادق عليــه 2020ديسمبر    30مؤرف في    20-442

 .30/12/2020الصادرة في:  82،  .ر. . ، عدد 2020في استفتاء أول نوفمبر  
 النصول القانونية ثانيا:

 القوانين: -1
ــم  - ــانون رقــ ــي  08-90القــ ــؤرف فــ ــل  07مــ ــة1990أفريــ ــق بال لديــ  15،  .ر عــــدد ، المتعلــ

   الملبی. 1990افريل سنة  11الصادر في 
، 35،  .ر عــددمتعلــق بالمحاســبة العموميــة 1990غشــت  15مــؤرف فــي  21-90قــانون  -

  .1990غشث  15الصادرة في 
 الأوامر: -2
، المعــدل يتضــمن قــانون العقوةــات 1966يونيــو ســنة  8المــؤرف فــي  156-66مــر رقــم الأ -

 .84،  .ر.   2006ديسم ر  20المؤرف في  23-06والمتمم بالقانون رقم 
، 44،   رعــد،  ، يتضــمن قــانون الولايــة1969مــاي  22المــؤرف فــي  38-69الأمــر رقــم  -

 1969ماي   23بتاريخ   الصادرة

المتضــمن القــانون الأساســي للوظيفــة  2006جويليــة  1المـــؤرف فـــي  03-06الأمـــر رقـــم  -
 . 2006يوليو 16في ، الصادرة 46،  .ر. عددالعمومية
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II- المراجا 
 الكتب أولا:
، دار هومــــه، الجزائــــر، 3، ادروس فــــي المنا عــــات الاداريــــةآ  ملويــــا لحســــن بــــن شــــيخ،   -

2007. 
 .2006النهضة العربية، القاهرة، ، دار القانون الإداري بدوي  روت،   -
 .2005، دار العلوم للنشر والتوزيه، عنابة،  القرارات الإداريةبعلي محمد صغير،   -
، دار الكتــاب 1، اأســباب ق ــول دعــوى البــاء القــرار الاداري خليفــة عبــد العزيــز عبــد المــنعم،  -

 .2015والو ائق القومية، د.ب.ن  
ــانون الإداري رفعـــــت محمـــــد عبـــــد الوهـــــاب،  - ــة للقـــ ــة العامـــ ، دار الجامعـــــة الجديــــــدة، النظريـــ

 .2012الاسكندرية،  
، دار الجامعـــة للمطبوعـــات والنشـــر، مبــادئ وأحكــام القــانون الإداري الل نــانيشـــبحا ابـــراويم،  -

 .1994بيروت،  
 .2002والتوزيه، الأردن،  ، دار وائل للطباعة والنشر الادارة المحليةشنطاوي علي خطار،   -
ــر،  - ــن خضــ ــزة حســ ــائي حمــ ــةالطــ ــة العامــ ــي الوظيفــ ــاد الإداري فــ ــاب 1، االفســ ــز الكتــ ، مركــ

 .2015الأكاديمي، الأردن، 
ــانون الإدار عبــد الله إبــراويم البربــار،  - ــي الق ــي ف ــة الموظــف الفعل ي والشــريعة الإســ مية نظري

 .2015دار الكت  القانونية طبه نشر توزيه، المحلة الكبرى، مصر،    ،دراسة مقارنة
، الدفا بالجهــل أو عــدم العلــم واثــرا فــي الخصــومات القضــائية المختلفــةعلام محمد يوسف،   -
 .2016، المركز القومي للإصدارات، مصر، 1ا

ــوت،  - ــر عمتـ ــات المحليـــة، دار عمـ ــؤون الجماعـ ــيير شـ ــي تسـ ــطلحات القانونيـــة فـ ــاموس المصـ قـ
 .2010هومة، الجزائر، 

ــري عوابــدي عمــار،  - ــي النظــام القضــائي الجقائ ــة ف ــة العامــة للمنا عــات الإداري ، الجــزء النظري
 .2014، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5الثاني، ا

https://islamarchive.cc/index.php?p=bib_lib&id=4166732
https://islamarchive.cc/index.php?p=bib_lib&id=4166732
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 .2008،  1، دار الفكر العربي، االقانون الاداري  أفولالقاري نصر الدين،   -
ــدين،  - ــيس محـــي الـ ــانون الإداري العـــامالقـ ــي الحقوايـــة، بيـــروت، مبـــادئ القـ ، منشـــورات الحلبـ

2003. 
، عمــــان، 1، الكتــــاب الثــــاني، دار الثقافـــة للنشــــر والتوزيــــه، االقـــانون الإداري كنعـــان نــــواف،  -

2007. 

ــر،  - ــاد ناصـ ــي لبـ ــي فـ ــانون الإداري الأساسـ ــطيل، 1، االقـ ــه، سـ ــر و التوزيـ ــد للنشـ ، دار المجـ
 .)د.س.ت(

 .2008، منشورات أكاديمية العربية الدنمارلإ،  القانون الإداري ليلو مازن راري،   -
، معهد الكويــت للدراســات القضــائية والقانونيــة، جرائم الوظيفة العامةمن اعداد اللجنة العلمية،    -

 .2019الكويت،  
، الجـــزء الأول، منشـــورات الجامعـــة الافترارـــية الســـورية، ســـوريا، القـــانون الإداري نـــوح مهنـــد،  -

2018. 
 .2018، المركز الديمقراطي العربي، برلين،  1، االوسيط في دعوى الالباءالوافي سامي،   -

 العلمية الرسائل ثانيا:
 الدكتوراا:  -1
 :المحلية -أ
، أطروحــة لنيــل القــانوني لتأديــب فــي الوظيفــة العامــة "دراســة مقارنــة"النظــام  الأحسن محمد،    -

شــهادة دكتــوراه فــي القــانون العــام، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة بكــر بلقايــد، تلمســان، 
2016. 

، أطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراه )ل.م.د( تحول مفهوم الحــالات الاســت نائيةبولكاون اســماعيل،   -
، الجزائـــر، 1القـــانون العـــام، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، قســـم الحقـــوق، جامعـــة الجزائـــر فـــي

2020. 
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ــراد ،  - ــامشـــوش مـ ــ ل مكافحتهـ ــادية وسـ ــرائم الاقتصـ ــام الجـ ــانون العـ ــي القـ ــوراه فـ ــة دكتـ ، أطروحـ
   .2020الاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مرداية، الجزائر،  

 الأجن ية: -ب
ــف،  - ــدين يوسـ ــز الـ ــدي عـ ــهمجـ ــة مقارنـ ــي  دراسـ ــف الفعلـ ــه الموظـ ــانوني لنظريـ ــاس القـ ، الاسـ

 .1987أطروحة دكتوراه في القانون الاداري، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 
 الماجستير: -2

 :المحلية -أ
، رسالة ماجستير في قــانون، كليــة النظام القانوني للتفوي  الإداري في الجقائرخليفة محمد،    -

 .2007الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  
، رســالة ماجســتير فــي القــانون العــام، كليــة ركن اقتصال فــي القــرار الاداري كنتاوي عبــد الله،   -

 .2011تلمسان،  الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد،  
 الأجن ية: -ب
رســالة ماجســتير فــي القــانون  ،نظريــة الموظــف الفعلــي فقهــا وقضــاءالبطوش عبــد الله محمــد،    -

 ..2006العام، كلية الحقوق، جامعة مؤتة، الأردن،  

النظـــام القـــانوني لنظريـــة الموظـــف الفعلـــي فـــي فلســـطين الحـــرازين عبـــد الله محمـــد عبـــد الله،  -
رســالة ماجســتير فــي القــانون والادارة العامــة، جامعــة الأقصــى، مــزة،  ،"دراســة وفــةية تحليليــة"

 .2020فلسطين،  
النظــام القــانوني للموظــف الفعلــي فــي فلســطين بــين النظــري دحدوح مصع  ســلامه ســلمان،    -

ــة" ــة مقارنـ ــة تحليلـ ــق "دراسـ ــتير، والتط يـ ــالة ماجسـ ــريعة  رسـ ــة الشـ ــزة، كليـ ــة الإســـلامية بغـ الجامعـ
 .2017والقانون، مزة 
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الاقتصــال فــي القــرار الاداري والرقابــة القضــائية عليــه فــي القــانون المهنــدي عبــد اللطيــل، -
رســالة ماجســتير فــي القــانون العــام، جامعــة قطــر، كليــة القــانون، القطــر،  ،القطــري دراســة مقارنــة

2021. 
 المقالات العلمية  ثال ا:
نظريــة الموظــف الفعلــي "دراســة تحليليــة فــي ضــوء أحكــام الفقــه والاجتهــاد التركــاوي عمــار،  -

الثــاني، دمشــق، ، العــدد 37، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصــادية والقانونيــة، المجلــدالقضائي"
2021.   

، الموظف الفعلي ومــا يميــقا فــي القــانون الإداري دراســة مقارنــةالمساعيد فرحان نزال حميــد،   -
 .2014مجلة الحقوق لكلية القانون جامعة آل البيت، المجلد الثامن، د.عدد، عمان الأردن،  

، القــانون الدســتوري الجقائــري نظرية الظروف الاست نائية وضــوابطها فــي  جابوري اسماعيل،    -
ــدد  ــاح، العـ ــدي مربـ ــة قاصـ ــوق، جامعـ ــم الحقـ ــية، قسـ ــوم السياسـ ــوق والعلـ ــة الحقـ ، الجزائـــر، 14كليـ

2016. 
، العــراق فــي انطباقهــا ومدى الواقا الامر وسلطة الفعلي الموظف نظريةعلي سلمان،  جميل -

  .العراق، الأنبار،  2، العدد31مجلة كلية المعارف الجامعة، المجلد
، 1، العــدد 4، مجلــة الحقــوق، المجلــد نظرية الظــاهر فــي القــانون الاداري الحلو ماجد رامــ ،   -

 .1980جامعة الكويت،  
، مجلــة القــانون إشكالات تجريم إساءة إستب ل الوظيفة في التشريا الجقائري خلفاوي خليفة،    -

 .2021،  2العدد ،  مجلد الساباالعام الجزائري والمقارن، جامعة أحمد زبانة الجزائر،  
موقف المحكمة العدل العليا الأردنية من التعوي  عن القرارات الإدارية غيــر الخوالدة مؤيد،    -

 .2015،  عمان،  4، العدد 21، مجلة المنارة، الجامعة الأردنية، مجلد  المشروعة
، المجلــة الجزائريــة للحقــوق والعلــوم السياســية، الركن المفترض في جــرائم الفســادزقاوي حميد،    -

 .2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشلف، الجزائر، العدد الثالث، 
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، نظريــة الموظــف الفعلــي والموظــف الظــاهر بــين الفقــه والقضــاءعبــد الله منصــور،  الشــائبي -
 .مجلة العلوم القانونية والشر ية، كلية القانون، جامعة الزاوية، العدد الثامن

الجامعــة  ،أوضاع مشروعية إغتصاب السلطة في القــانون الإداري ،  شريل محمد عبد الكريم  -
 .2021،  ال الث، العدد 6اللبنانية الفرنسية، المجلد 

عيــب الشــكل واثــرا فــي الضــلاعين أحمــد عــارف و الكساســبه عبــد الــرؤوف أحمــد وآخــرون،  -
 .2013، الأردن،  1، العدد40، دراسات علوم الشريعة والقانون، مجلد القرار الإداري 

، القــرار الاداري فــي المملكــة العرةيــة الســعوديةالاقتصــال فــي اتخــاد الظــاهر خالــد خليــل،  -
 .ه1435، السعودية،  30مجلة العلوم الشر ية، جامعة إمام محمد بن سعود اسلامية، العدد

ــر و تطــوير القــانون الإداري عبــدول عبــد الوهــاب،  - ــا فــي تقري ــة العلي دور المحكمــة الاتحادي
 .2011دية العليا أبوظبي،  ، مجلة المحكمة اتحاالإماراتي، نموذج القرار الإداري 

، مجلــــة العلــــوم القانونيــــة قواعــــد تفــــوي  الاقتصــــال الاداري فــــي الجقائــــرمربــــي أحســــن،  -
 .2014، 8، العدد1955أوت   20والسياسية، جامعة  

، المجلــة الاردنيــة فــي الدراســات الاســلامية، العصيان المــدنيالقادري علي و الجوازية ابراويم،   -
 .2016،  2،  12مجلد  
، مجلــة الموظــف الفعلــي والموظــف الظــاهر فقهــاء وقضــاءرعي حســام الــدين محمــد مرســي، م  -

 .2013الدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الخلي  للعلوم الإدارية والإنسانية،  السعودية،  

 المط وعات الجامعية رابعا:
للسنة أولى ماستر، قــانون ، مقدمة  محاضرات حول القرارات الاداريةأيت عودية محمد بلخير،    -

 .2021اداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مرداية،  
، ســـنة  الثـــة ليســـانس، كليـــة محاضـــرات فـــي النظـــام القـــانوني للقـــرارات الإداريـــةبلغـــالم بـــلال،  -

 .2018الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة،  
، مقدمــة للســنة الثالثــة قــانون عــام، محاضرات في مقياس المنا عات الإداريــةسليمان،    بوزكري   -

 .2020كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،  
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،  مقدمــة للســنة  الثــة ليســانس، كليــة الحقــوق قســم دروس فــي الوظيفــة العموميــةبوطبة مــراد،    -
 .الجزائرالقانون العام، جامعة أحمد بوقرة، بودواو،  

ــانون اداري الراعــي العيــد،  - ــاس ق ، محارــرات مقدمــة للســنة اولــى حقــوق، محاضــرات فــي مقي
 .2020كلية الحقوق وعلوم سياسية،  جامعة مرداية،  

، مقدمــة للســنة اولــى ماســتر، محاضــرات الوظيفــة العموميــة فــي الجقائــرزيوشــي عبــد القــادر،  -
 .2021،  2لسياسية، جامعة البليدة كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم ا

، مقدمــة للســنة اولــى ليســانس، كليــة الحقــوق محاضرات فــي المرفــق العــامسليماني عبد الغني،   -
 .2007والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة خميس مليانة،  

، مقدمــة للســنة أولــى علــوم قانونيــة وإداريــة، محاضــرات مــدقل للعلــوم قانونيــةمجيــدي فتحــي،  -
 .2009الحقوق والعلوم سياسية، قسم الحقوق جامعة زياني عاشور، الجلفة   كلية

 المواقا الالكترونية قامسا:

ــد العـــــزي،  - ــانه يعقـــــوب عبـــ ــه:  نظريـــــة الاوضـــــاع الظـــــاهرةالصـــ ــال منشـــــور علـــــى الموقـــ ، مقـــ
www.alqaban.com،     14:24، الساعة 14/05/2022تاريخ الاطلا 

 مقال منشور على الموقه:  الظروف الاست نائية، المفهوم والاسس والشروط،منيمي جابر،   -
th.lema.ghreb.ar//  http   15:19، الساعة 2022-05-25، تاريخ الاطلا 

ــد،  - ــال منشـــــــــــــور علـــــــــــــى الموقـــــــــــــه: القــــــــــــرارات الإداريــــــــــــةبطـــــــــــــ ن نـــــــــــــوح محنـــــــــــ ، مقـــــــــــ
http://arab.ency.com.sy10 46:، الساعة: 01/06/2022  الاطلا :  ، تاريخ. 

: منشـــــور  علـــــى الموقـــــه: عيـــــب عـــــدم إقتصـــــال فـــــي القـــــرارات الاداريـــــةأمـــــل مرشـــــدي،  -
 https://www.mohamah.ne09/08/2022  17:00ساعة. 
نظرية الموظف الفعلي عموما، ومن ذلع نظريــة الموظــف الفعلــي دراســة عثمان يحي أحمد،    -

، مقــــــــــــــــال منشــــــــــــــــور علــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــه: قانونيــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الواقــــــــــــــــا الفلســــــــــــــــطيني
 http://www.droitetentreprise.com   09:38، الساعة  12/08/2022تاريخ الاطلا 
ــال،  - ــعدون أمــــــــ ــت، اكتســــــــــاب الصــــــــــفة الوظيةيــــــــــةســــــــ ــى الانترنــــــــ ــور علــــــــ ــال منشــــــــ ، مقــــــــ

http://www.alqaban.com/
https://www.mohamah.ne/
http://www.droitetentreprise.com/


 قائمة المصادر والمراجا 

 

~ 85 ~ 

-category-dz.com/c2-www.mouwazaf،    : الســاعة 12/08/2022تاريح الاطلا ،
15:22 

 
 
 

http://www.mouwazaf-dz.com/c2-category-


 فهرس المحتويات 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المحتوياتفهرس 



 فهرس المحتويات 

 

 
 

 فهرس المحتويات

 
 أ .................................................................................... : مقدمة 

 9 ...................................... الأحكام العامة لنظرية الموظف الفعلي  : الفصل الأول
 10 ................................................. المبحث الأول: ماوية الموظف الفعلي 

 10 ............................................... المطل  الأول: مفهوم الموظف الفعلي 
 10 ............................................... الفر  الأول: تعريل الموظف الفعلي 

 10 ............................................................ أولا: التعريل الفقهي 
 12 ........................................................  انيا: التعاريل القضائية 

 15 ...................... الثاني: تمييز الموظف الفعلي عن المفاويم المتشابهة له  الفر 
 15 .................................................. أولا: الموظف القانوني )العام(: 

 16 ..........................................................  انيا: الموظف الظاهر
 17 .............................................  الثا: منتحل الصفة الوظيفية العامة 

 20 ............................... رابعا: مغتص  الوظيفة العامة )مغتص  السلطة(: 
 25 ................................... المطل  الثاني: شروا ايام نظرية الموظف الفعلي

 25 .......................................... الفر  الأول: شرا انعدام الصفة الوظيفية 
 25 .............. أولا: ايام صفة الموظف الفعلي بعد انعدام صفقة الموظف العمومي 

 26 ........................................  انيا: آ ار انعدام صفة الموظف العمومي 
 28 .............................. وافر الظاهر والظروف الاستثنائية الفر  الثاني: شرا ت 
 28 .............................................................. أولا: توافر الظاهر

 29 ..................................................  انيا: توفر الظروف الاستثنائية 
 32 ................................ المبحث الثاني: أساس مشرو ية نظرية الموظف الفعلي



 فهرس المحتويات 

 

 
 

 32 .......... المطل  الاول: اساس مشرو ية نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية 
 32 ....................................................... الفر  الأول: الأسس النظرية
 32 .......................................................... أولا: الأسس التشريعية 

 33 ................................................... انيا: الغل  الشائه يولد الحق   
 34 ...................................................... الفر  الثاني: الأسس الواقعية

 34 ............................................... أولا: الأسس الفلسفية والاجتما ية 
 36 ...........................  انيا: المصلحة العامة كأساس لنظرية الموظف الفعلي 

 37 ..................................  الثا: المسؤولية كأساس لنظرية الموظف الفعلي 
 37 ....................... فكرة الظاهر المعقول كأساس لنظرية الموظف الفعلي رابعا
 38 .......................... : مبدأ ررورة سير المرافق العامة بانتظام وإطرادخامسا

 39 ....... المطل  الثاني: أساس مشرو ية نظرية الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية 
 40 ...................... نائية الفر  الأول: شروا إرفاء صفة الشر ية الظروف الاستث

 42 ...............................................الفر  الثاني: موقف المشر  الجزائري 
 43 .................................................................. :خلاصة الفصل الأول

 45 ............................................ تصرفات الموظف الفعلي حكم  :الفصل الثاني
 46 ........................................ المبحث الأول: تطبيقات نظرية الموظف الفعلي 

 46 .................... المطل  الأول: تطبيق نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية 
ة بطلان التعيين أو  الفر  الأول: تطبيق انتفاء الصفة الوظيفية للموظف الفعلي في حال

 46 ................................................... الانتخاب )حالة بطلان التولية(: 
 47 ............................................................... أولا: الاختصاص 

 51 ...................................................  انيا: عين الشكل والاجراءات
 52 ........................................  الثا: عي  المحل )عي  مخالفة القانون(



 فهرس المحتويات 

 

 
 

 53 ........................... رابعا: عي  التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة
يفة رمم  الفر  الثاني: تطبيق توافر صفة الموظف الفعلي في حالة استمرار في شغل الوظ

 54 ............................................................ انتهاء الرابطة الوظيفية 
 54 .................................... أولا: حالات عدم الاستمرار في شغل الوظيفة 

 55 .............................................  انيا: تطبيق التفويض مير المشرو  
 56 .............  الثا: توافر صفة الموظف الفعلي في حالة بطلان قرار نقل الموظف 

 57 .............. الاستثنائية المطل  الثاني: تطبيقات نظرية الموظف الفعلي في الظروف 
 57 ............................................ الفر  الأول: صور الحالات الاستثنائية 

 58 ................................................... أولا:  ظرف الحروب والثورات
 59 ....................................................  انيا: حالات استثنائية أخرى 

 60 ............. الفر  الثاني:  الموقف الفقهي والقضائي من نظرية الظروف الاستثنائية 
 61 ............................................................ أولا: الموقف الفقهي: 

 62 .........................................................  انيا: الموقف القضائي: 
 63 ................................. المبحث الثاني: الآ ار القانونية لنظرية الموظف الفعلي

 64 ....................... المطل  الأول: آ ار النظرية بالنسبة للتصرفات الموظف الفعلي 
 64 ................ الفر  الأول: آ ار النظرية بالنسبة لتصرفاته في ظل الظروف العادية 

 64 ......................................... أولا: الأ ار المترتبة في حالة عدم التولية 
 65 ..........  انيا: الأ ار المترتبة في حال شغل الوظيفة رمم انتهاء الرابطة الوظيفية 

 65 ...........................  الثا: الأ ار المترتبة في حالة التفويض مير المشرو : 
 66 ..................... رابعا: الآ ار المترتبة في حال بطلان قرار نقل الموظف العام

 66 .................. الفر  الثاني: الأ ار الوظيفية المترتبة في ظل الظروف الاستثنائية 
 67 ......................... المطل  الثاني: الآ ار النظرية بالنسبة لمركز الموظف الفعلي 



 فهرس المحتويات 

 

 
 

 67 ................................................ الفر  الأول: حقوق الموظف الفعلي 
 68 ................................................... أولا:  فكرة الرد مير المستحق 

 68 ......................................  انيا: فكرة توفر الطابه الغذائي )المعيشي(: 
 69 ................................................................  الثا: فكرة التقادم

 69 ......................................................رابعا: فكرة الإ راء بلا سب 
 70 ................................... الفر  الثاني: واجبات الموظف الفعلي )التزاماته( 

يخضه الموظف الفعلي لكافة الالتزامات العامة وواجباتها. أولا: المذه  الأول الذي 
 ................................................................................ 70 

 انيا: المذه  الثاني الذي لا يخضه الموظف الفعلي لالتزامات الوظيفية العامة  
 70 ....................................................................... وواجباتها

 الثا: المذه  الثالث الذي يخضه الموظف الفعلي لبعض التزامات الوظيفة العامة  
 70 ....................................................................... وواجباتها

 71 .................................................................. خلاصة الفصل الثاني: 
 74 ................................................................................... خاتمة 

 78 ................................................................. قائمة المصادر والمراجه
 87 ........................................................................ فهرس المحتويات 

 90 ................................................................................ ملخؤ: 



 

 
 

  

 الملخص



 

 

 ملخص:

يخضه الموظف العمومي حــين تعيينــه لممارســة وظفتــه بصــفة شــر ية لجملــة اجــراءات     
يكفلها القانون الادارية، مير أنــه تــرد أحيانــا بعــض الظــروف ميــر المــتحكم بهــا تســتدعي ممارســة 

ــا نظريــــة الموظــــف الفعلــــي والتــــي  هــــذا الشــــخؤ لوظيفتــــه دون تعيــــين أو تفــــويض  يطلــــق عليهــ
ورعت تطبيقا لمبدأ استمرار ســير المرافــق العامــة فــي بعــض الظــروف الاســتثنائية مثــل الحــروب 

مــن قبــل الافــراد مــن دون اذن مســبق مــن الســلطة  عــاممرفــق  لإدارةوالثــورات حيــث تبــرز الحاجــة 
م بهــا الشــخؤ فــي هــذه الحالــة خلافــا الادارية لذا فقد اعترف الفقه والقضاء بالتصرفات التــي يقــو 

 .وكذا الحال بالنسبة لبعض الآ ار القانونية المترتبة على تلك التصرفات للأصل
الإدارة، المرفــــق  الموظــــف الفعلــــي، القــــانون الإداري، الموظــــف العمــــومي، الكلمــــات المفتاحيــــة:

  .العام
  Summary 

 When a public servant is appointed to practice his or her   mployment le-

gitimately, he has been subjected to a number of procedures guaranteed by admi-

nistrative law, but sometimes there are some uncontrolled circumstances that re-

quire the   exercise of his function without appointment or delegation called the 

theory of the actual employee, which has developed an application of the principle 

of the continued functioning of public utilities in some exceptional circumstances 

such as wars and revolutions where there is a need to manage a public facility by 

individuals without the prior permission of the administrative authority. It is car-

ried out by the person in this case contrary to the original and so are some of the 

legal effects of such conduct. 

Keywords: Administrative Law, Public Servant,  Employee theory, Administration, 

Public utility.  
 


